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.رحمه االله"عمرأ"أهدي ثمرة جهدي إلى روح ابي الطاهرة 

إلى أعز وأغلى إنسانة في حیاتي، التي أنارت دربي بنصائحها، إلى 

من كان دعائها سر نجاحي، ومن كانت خیر معین، إلى من 

منحتني القوة والعزیمة، لمواصلة الدرب، وكانت سببا في مواصلة 

.أطال االله في عمرها"حوریة"أمي العزیزة  إلى... دراستي

.أدامهما االله لي وحفظهما"نسمة" و "سهام"إلى أختاي

.إلى كل أفراد عائلتي الكریمة

.وإلى زملاء الدراسة متمنیة لهم التوفیق

.وإلى أعز صدیقاتي

* لیدیة*



.باسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین

الحمد الله والشكر الله الذي منحني القدرة وأمدني بالصبر ومهّد لي 

.السبیل ویسّره وسخّر لي من أنار طریقي

امل صلیحة التي لم أتقدم بالشكر والعرفان والتقدیر إلى الأستاذة ح

تبخل على بتقدیم الإرشادات والنصائح القیمة، وأشكرها على تواضعها 

.وسعة صدرها

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى أساتذتي الأفاضل بكلیة الحقوق 

.والعلوم السیاسیة الذین ساهموا بتوجیهاتهم ونصائحهم

عضاء لجنة المناقشة الذین وأتوجه بالشكر والتقدیر إلى الأساتذة أ

تفضلوا لإعطاء الوقت الكافي لمناقشة هذه المذكرة وبذل الجهد في 

.تدقیق وإثراء هذا البحث شكلا ومضمونا

كما أشكر أیضا زمیلاتي اللواتي ساعدنني بإعطاء النصائح اللازمة 

وقمن بتشجیعي

*زعموم*
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:مقدمة

 في العمومیةالسلطاتمداخیلجعراوتالدولیةالأسواق في النفطأسعارانخفاض دفع

نسحابللا دتمهّ ،الاقتصاديالمجال في القانونیةالإصلاحاتمنجملةتبني إلى جزائرال

یة اقتصادأنشطةبممارسةالخاص للقطاع والسماحالاقتصاديالمجالمن للدولة التدریجي

السوق وأن الاستهلاك، خاصة لظاهرة انتشارابحیث عرفت الجزائر. ى الدولةكانت حكرا عل

متنوعةمنتوجات ظهور إلى أدى الأمر إلياستهلاكیة،سوق الغالب في هي الجزائریة

المشرع له تصدىما وهو  .السعر والجودةناحیتيمنالتنافسیةالمقدرةلتعزیزومتعددة

یفري ف 07 في المؤرخ02-89القانون رقم  أولها ص،النصو منجملةخلالمنالجزائري

09بموجب القانون رقم  إلغاؤه تم والذي المستهلك،لحمایةالعامةبالقواعد، المتعلق1989

.1الغش وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق،2009فیفري  25 في المؤرخ03

 على المطبقة للقواعد المحدد،2004جوان  25 في المؤرخ02-04قانون رقم ال یعد

 هذا وقد إستمدالمستهلكبحمایةالتي اهتمتالنصوصأحدثمن2التجاریةالممارسات

، المتعلق 1989جویلیة 05المؤرخ في 12-89بعض أحكامه من القانون رقم القانون

الأحكام هذه آنذاك، إدراجتقررومن أجل تدارك الفراغ القانوني.بالأسعار الذي تم إلغاءه

.3بالمنافسةالمتعلق1995ینایر 25في  المؤرخ 06-95رقم  الأمر في الیةانتقبصفة

 عن المترتبةالنقائصلاستدراكتعدیلهمن تطبیقه بدا من الضروريسنواتسبعوبعد

:قسمین إلى الأمر هذا تقسیمتم ذلك أجلومنتطبیقه

فیفري 08المستهلك، الصادر في لحمایةالعامةبالقواعد، متعلق1989فیفري 07 في ، مؤرخ02-89 رقم قانون-1

 ج.ج.ر.الغش، جوقمعالمستهلكبحمایة، متعلق2009فیفري  25 في مؤرخ،03-09بموجب قانون ، ملغى1989

.2009مارس 08، الصادر في 15عدد 

، 41عدد  ج.ج.ر.مطبقة على الممارسات التجاریة، ج، یحدد القواعد ال2004جوان 23مؤرخ في  02- 04 رقم قانون-2

.2004جوان 27صادر في 

.1995فبرایر22، صادر في 09عدد  ج.ج.ر.، جبالمنافسةمتعلق1995ینایر 25في  ، مؤرخ06- 95رقم  أمر-3
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من مبادئ تضبالمنافسة، والذي، متعلق2003جویلیة 19مؤرخ في 03- 03رقم  أمر-

.1المنافسةمجلسوتنظیمالمنافسة

الأعوان  بینالتجاریةالممارسات على المطبقة القواعد یحدد02-04قانون رقم-

.وبینهم وبین المستهلكالاقتصادیین

ونتائجتحلیلاتالاعتباربعینالأخذ02-04من خلال القانون رقم المشرعحاول

قصور عن كشفتالتيالتجاریة،بالممارساتلخاصا القسم في 06-65الأمر رقم تطبیق

بینتحیثعنه،خارجةوأخرىبمضمونهتتعلقبعضهاعراقیل،بسببالأخیر هذا فاعلیة

بعضتطبیق في صعوبات إلى أدت ،تطبیقهوشروطالنصمحتوى في نقائصٌ النتائج هذه

 ظهرت التينزیهةال الغیرالممارساتبعضمعالجة عن قواعده عجزبینتكماأحكامه،

قصدالقانون هذا في جدیدةحلولاعتماد إلى بالمشرع أدى ما وهو اقتصادنا،تحریربسبب

.القصور ذلك تجاوز

 على الانفتاحأجلمنللتجارةالعالمیةلمنظمةللانضمام إلى االجزائرسعيومع

فتجسدلتوجه،ا هذا یحققبما، 06-65رقم  الأمرتعدیل منلابد كان ،العالمیةالأسواق

02-04فسة، والقانون رقم بالمناالمتعلق، 03-03 رقم الأمر:هماتشریعین فيالتعدیل هذا

 انالأعو  علاقة في التجاریةالممارساتشفافیة كرس الذي التجاریة،بالممارساتلمتعلقا

من ةجملتقتضيالتيالشفافیة هذه .المستهلكمع علاقتهم في وكذا بینهمفیماالاقتصادیین

  . قات العلا هذه في للدائنبهابالإدلاءالمدین زمتیلالالتزامات

ومبادئ قواعد تحدیدمنه، إلى2، حسب المادة الأولى02-04یهدف القانون رقم 

 هؤلاء وبینالاقتصادیین الأعوان بینتقومالتيالتجاریةالممارساتشفافیة ونزاهة

.2003جویلیة  20في ، صادر 43عدد  ج.ج.ر.منافسة، جالیتعلق ب2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

قواعد  یهدف هذا القانون إلى تحدید":المتعلق بالممارسات التجاریة على 02- 04 رقم تنص المادة الأولى من قانون-2

وكذا شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الإقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكین، ومبادئ

..."حمایة المستهلك وإعلامه
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تنظیمهالقانون هذا أسس فقد وبذلك. هوإعلامالمستهلكحمایةوالمستهلكین، وكذا

السوق،اقتصادركائزمنركیزتانوهماوالنزاهة،الشفافیةمبدأي على التجاریةللممارسات

مصالحوحمایةالتجاریةالممارسات على الوضوحإضفاء في دور منلهمالمابالنظر

.مستهلكین أم اقتصادیینأعواناكانواسواءأطرافها،

تستهدفالقانون هذا أحكام أن أعلاه،السالف الذكر الأولى المادةنص نمیتبینكما

الاقتصادیین، الأعوان بینتقومالتيالتجاریةالممارسات هي الأولى :الممارساتمننوعین

وتبعاوالمستهلكین،الاقتصادیین الأعوان بینتقومالتيالتجاریةالممارسات هي والثانیة

الاقتصادي العون بصفتيالمقصودتحدیدالقانوننفسمن1الثةالثالمادةتولت لذلك

منالتجاریةالممارسات قواعد تطبیقنطاقبهماترتبطاللتانالصفتانباعتبارهماوالمستهلك 

.الأشخاصحیث

:التجاریة یهدف إلى ما یلي أن قانون الممارسات  الأولىنستخلص من استقراء المادة 

تحدید القواعد القانونیة التي تهدف إلى ضمان شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة سواء -

.في علاقة المتعاملین الاقتصادیین أو في علاقتهم بالمستهلكین

ردع الممارسات الماسة بنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة عن طریق تعداد الممارسات -

تدلسیة وتحدید طرق وإجراءات متابعتها والعقوبات التجاریة غیر الشرعیة وغیر النزیهة وال

.المقررة لها 

هوم هذا یقصد في مف":المتعلق بالممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04تنص المادة الثالثة من قانون رقم -1

:القانون بما یأتي

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار :عون إقتصادي-1

.سس من أجلهادي أو یقصد تحقیق الغایة التي تأي العاالمهن

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل :المستهلك-2

"طابع مهني



مقدمة

-4-

حمایة المستهلك وإعلامه عن طریق تحقیق شفافیة الممارسات التجاریة ونزاهتها وهذا -

.في مصلحة المستهلك

حمایة المستهلك وذلك 02-04وقد عزز المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

عن كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة، بإلزام البائع بإعلام المستهلك

وأیضا قد كرس المشرع وأقر حمایة المستهلك وأفراده، ولأول مرة حق المستهلك في اختیار 

التعاقد واختیار محتوى العقد في صوره، وحظره لرفض البیع أو تأدیة الخدمة ومنع 

.الممارسات التعاقدیة التعسفیة

مضمون الالتزام بالنزاهة في قانون الممارسات التجاریة أهمیة یكتسي البحث عن

كبیرة من خلال عدة جوانب والتي تمس مجال شفافیة هذه الممارسات،  یتعلق الأمر بالتزام 

العون الاقتصادي بإعلام المستهلك وكذلك الالتزام بإعلامه بشروط البیع سواء في 

عوان اقتصادیین أخرین وبینه وبین المستهلك المعاملات التجاریة التي تكون بینه وبین أ

.لینتهي إلى التزام العون الاقتصادي بتسلیم الفاتورة

إضافة إلى مجال الشفافیة، هناك مجال نزاهة هذه الممارسات ویتعلق الأمر بالاعتداء 

على الأعوان الاقتصادیین، وذلك من خلال تشویه سمعتهم وتقلید علامات المنتوجات 

اراتهم بالإضافة إلى الإشهار التضلیلي، وصولا إلى التصرفات التعاقدیة واستغلال مه

.التعسفیة

:یمكننا طرح الاشكالیة التالیة،وتأسیسا على كل ما تم ذكره سالفا

ما مدى تطبیق المشرع الجزائري لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة في ظل قانون 

المتعلق بالممارسات التجاریة؟04-02
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ة علي هذه الاشكالیة اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي وللإجاب

بغیة تحلیل مختلف النصوص القانونیة واستخلاص منها أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع، 

:وذلك من خلال فصلین

.تكریس مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة:الفصل الأول

.الغیر النزیهةمفهوم الممارسات التجاریة :الفصل الثاني
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الفصل الأول

تكریس مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة

أهم القوانین التي تتضمن أحكام ومبادئ لحمایة المنافسة 02-04یعد قانون رقم 

والمستهلك على سواء إلى جانب قانون المنافسة الذي هو أصل قانون الممارسات التجاریة 

وفي سبیل تحقیق أهدافه فرض هذا القانون مجموعة من الالتزامات على الأعوان 

ر تعاملاتهم مع زبائنهم، حیث حدد المشرع القواعد الاقتصادیین فیما بینهم أو في إطا

العلاقة التعاقدیة تربط بین  تومادام.الواجب احترامها، من بینها نزاهة الممارسات التجاریة

.المستهلك والعون الاقتصادي كان من المهم تقدیم لمحة عن كل منهما

ب تقدیري، أن وللإحاطة بمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة فإنه من الضروري وحس

وإلى النطاق )المبحث الأول(نتعرض أولا إلى مفهوم النزاهة في قانون الممارسات التجاریة 

).المبحث الثاني(الشخصي لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة 
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المبحث الأول

مفهوم مبدأ النزاهة في قانون الممارسات التجاریة

حظیت فكرة النزاهة بأهمیة كبیرة باعتبارها قیمة معنویة ضمن الفضائل التي  لقد

حرص المشرع الجزائري على تكریسها في القانون كمبدأ أخلاقي، من خلال القانون رقم 

والذي استوجب الالتزام .في الباب الثالث منه المعنون بنزاهة الممارسات التجاریة04-02

لاقتصادي ومنافسیه ومع المستهلك معتبرا إیاه أساس العلاقة بالنزاهة في علاقة العون ا

.العقدیة

ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة مفهوم مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة في 

).المطلب الثاني(وإلى علاقة الشفافیة بمبدأ النزاهة في )المطلب الأول(

المطلب الأول

تعریف النزاهة الممارسات التجاریة

نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة خصوصا 

بعد تزاید الاهتمام من قبل المشرع الجزائري وحرصه على تكریسه لكي نتمكن من تحدید 

)الفرع الأول(نزاهة الممارسات التجاریة من عدمها یجب أن نبحث عن مفهوم النزاهة 

).رع الثانيالف(ومعیار تحدید النزاهة 

الفرع الأول

الممارسات التجاریةتحدید تعریف نزاهة

قانونإلا أننا لم نجد تعریفا له في رغم أهمیة مبدأ النزاهة وإهتمام المشرع بها، 

لى أحكام الفقه لتحدید الرجوع إالممارسات التجاریة، وفي غیاب تعریف لها لابد من

تعرف النزاهة بأنها تشمل على قیم الكفاءة، والاحترام، والحفاظ على الالتزامات، إذ . مفهومها
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إلى جانب السلوك الأخلاقي، كما تمتد أهمیة النزاهة لتشمل مجال العقود حیث تعتبر النزاهة 

.1العقدیة في العقود هي المكمل الضروري للعدالة العقدیة

:ون الممارسات التجاریة والتي تنص علىإن المشرع من خلال المادة الأولى من قان

یهدف هذا القانون الى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي "

".تقوم بین الاعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك واعلامه

المستهلك، و نستخلص منها والتي بین من خلالها اشتراط النزاهة في التعاقد وذلك لحمایة

أنه استوجب الالتزام بالنزاهة في علاقة العون الاقتصادي مع منافسیه ومع المستهلك معتبرا 

.2إیاه أساس العلاقة العقدیة

إن التركیز على واجب النزاهة الذي یقع على كل متعاقد معناه عدم ترك المجال 

مفتوح للغش والكتمان الذي غرضه غش المتعاقد الأخر هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه 

السلبیة بل یقع علیه أن لا یقع على المتعاقد فقط عدم الإضرار المتعاقد الأخر بالسلوكیات 

.3تطغى علیه فكرة التلاحم والتماسك وذلك تكریسا لمبدأ حسن النیةإیجاد تعاقدي یسعى إلى

ویضیف بعض الفقه إلى أن الإلتزام بالأمانة یقتضي أن یكون المتعاقد نزیها وهذا 

الإلتزام معتمد علیه لإثراء العقد وهو الإلتزامات التي تدخل في نظریة توابع العقد والتي تستند 

ذا كان مبدأ حسن النیة یحمي من البنود المخفیة فإن واجب في أساسها على حسن النیة، وإ 

التصرف بین المتعاقدین، فیمنع المتعاقد الذي یحرر العقد مسبقا من و  النزاهة یرسم حدود

فرض شروط لم یعلمها ولم یقبلها المتعاقد معه، ویكون نفاذ الشروط في مواجهة المتعاقدین 

.4مرتبطا بقواعد الشفافیة

، والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیةالشفافیة وعلاقتها بنزاهة الممارسات التجاریة، بن شیخ راضیة،: عن -1

.413-412،  ص ص 2020، جامعة الجزائر، 05، العدد 57المجلد 

.413، صنفسه-2

، كلیة 4، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، أخلاقیة العلاقة العقدیة، نساخ بولقان فطیمة-3

.304ن، ص .س.، د1الحقوق، جامعة الجزائر

.413سابق، ص مرجع ،بن شیخ راضیة-4
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من هذا نذكر مثلا الشروط التي تكتب بقیاس صغیر لا یمكن الانتباه إلیها أو یصعب قرائتها 

المشتركة بین المتعاقدین، ینتج عنه لا محال نزاعات بین فتضارب  المصالح العقدیة

1الأطراف ولهذا تقتضي قواعد الأخلاق ، أن یكون أساس العلاقة العقدیة إلتزامة

الفرع الثاني

الممارسات التجاریةیار نزاهةتحدید مع

من أجل تحدید معیار نزاهة الممارسات التجاریة أي إذا كان سلوك المتعاملین 

الاقتصادیین نزیه أم لا، ودرجة نزاهة العمل التجاري من عدمه، فإن المعیار المعتمد في 

26طبقا لنص المادة ذلك هو معیار الأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة، وهو ما استنتجناه

تلك القواعد التي استقرت :"ویمكن تعریف الأعراف التجاریة بأنها، 022-04من قانون 

التجاریة، وساد الاعتقاد بإلزامیتها وضرورة الخضوع لأحكامها، على أن  تعلیها المعاملا

.تكون منافیة للقانون

ة وتغیرا بسبب ما تتمیز به غیر أن ما نلاحظه أن الأعراف التجاریة أنها الأكثر مرون

المعاملات التجاریة من سرعة لذلك فإن الاعتماد على هذا المعیار لتحدید درجة نزاهة العمل 

لذا توجب على المشرع وضع معیار .التجاري صعب لأنه غیر دقیق وغیر واضح المصدر

ن شرعیة ، من أجل التأكد م3أخر دقیق یستند علیه القاضي لتحدید نزاهة هذه المعاملات

إعمال اللإلتزامات قبل التعاقدیة فهذه النزاهة تفرض على الأطراف عند الأنعقاد أكثر من 

التنفیذ، ذلك ان مرحلة الإبرام تضعنا أمام اجتماع مصالح متعارضة مما یؤدي إلى أن 

التصنیف في العقود، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة عنتري بوزار شهناز،-1

.97، ص 2014، بن یوسف بن خدة، 1الجزائر

لأعراف التجاریة تمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة ل: "على 02-04من القانون 26تنص المادة -2

".النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

.413، مرجع سابق، ص صبن شیخ راضیة-3
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.1النزاهة تفرض أكثر لمنع أي انحراف یمكن ان یسلكه المتعاقد من أجل ترجیح مصلحته

فالنزاهة سلوك أخلاقي یفرض على المتعاملین الاقتصادیین الالتزام بسلوك معین ویتم إذن 

:تقدیر هذه النزاهة قضائیا بإحدى الطریقتین

الخطأ ,فإن القاضي یقوم بتقدیر النزاهة بمعیار سلبي عبر مفاهیم أخرى كالتدلیس:الأولى

الجسیم، التعسف تجسیدا لسوء نیة المتعاقد، فیمكن حلول مفهوم المتعاقد حسن النیة محل 

.، فهذا یعتبر سلوك غیر نزیهالمخطئعبارة المتعاقد 

ابي، وهو معیار الرجل العادي الذي فإن القاضي یقوم بتقدیر النزاهة بمعیار إیج:الثانیة

.2یظهر فیه للمتعاقد ضمان حسن التنفیذ بطریقة نزیهة لالتزاماته التعاقدیة

المطلب الثاني

علاقة الشفافیة بالنزاهة في الممارسات التجاریة

 أمبدلاسیماالحرةنافسةمال مبادئ امر احتضمان لىإ التجاریةمارساتمال قانونیهدف

التزاماتالاقتصادي العون على فرض التجاریةمارساتمال قانون نوعلیه نجد أالشفافیة

تفعیل وكذا وحمایتهمستهلكینمال امر على احتالمحافظةجلأمن علیه احترامهاوجب

.الشفافةنافسةمال

إن النزاهة هي قاعدة سلوك أخلاقیة تفرض على المتعاملین الاقتصادیین الالتزام 

بتعاد عن الغش والتضلیل والتدلیس، وهو الأمر الذي خلق علاقة بین بسلوك معین، والا

).الفرع الثاني(ومساعدة في )الفرع الأول(هاذین المبدأین وجعلها علاقة تكامل في 

.98سابق، ص ، مرجع عنتري بوزار شهناز-1

.414مرجع سابق، ص ، بن شیخ راضیة-2
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ولالفرع الأ 

الشفافیة كمبدأ مكمل لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة

وذلك بإعلام المشتري التجاریةتلعب الشفافیة والنزاهة دورا مكملا في المعاملات 

المنتجات أفضلشروط البیع مما یسمح له باختیار الموردین الذین یقدمون بالأسعار و 

وأحسن الخدمات من حیث النوعیة والسعر، وسنتطرق فیما یلي إلى الإلتزام بالإعلام 

.بالأسعار وشروط البیع

أحد فهو ،التنافسیةالعملیةوسائل أهم منالسعریعتبر:الالتزام بالإعلام بالأسعار: أولا

 أو البائعیلتزم لذا ،المستهلكینلجذبالاقتصادي العون بهایستعینالتيوالآلیات الطرق

واتجاهالخدمةمنالمستفید وأ المهنيالمشتريتجاهسواءبالأسعار،بالإعلامالخدماتمقدم

كذلك المستهلكالمشتري
1
.

:بالإعلام في مواجهة الأعوان الإقتصادیینالإلتزام-1

یتولى البائع وجوبا اعلام :" على أن  02-04من قانون رقم 4تنص المادة 

".شروط البیعتعریفات السلع الخدمات و الزبائن بأسعار و 

"من نفس القانون7ونصت المادة  صادیینیلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الإقت:

."التعریفات عند طلبهابإعلام الزبون بالأسعار و 

یتضح من المادتین السابقتین أن القانون یلزم الأعوان الاقتصادیین سواء كان منتجا أو 

مقدم خدمات أو مستوردا أو بائع جملة بتقدیم المعلومات المتعلقة بالأسعار والتعریفات عند 

.2طلب شراء تلك السلع والخدمات

القانونیة لقمع الممارسات التجاریة الغیر الشرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، الألیاتسویسي دهیة-1

.6، ص 2018تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دار بغدادي للطباعة 02-04وقانون 03-03، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد شریف كتو-2

.80، ص 2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 علامالإ یوصف:الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات في مواجهة المستهلكین-2

 وأ ماسلعةاقتناء على قدامالإه كنمی لا ستهلكمال نلأ مهالأ علامالإ هبأنبالسعر

 هفمعرفت،هیدفعسوف الذي الكافي بلغمال تهبحوز یكن لم مامعینةخدمةمنالاستفادة

 ادةمال كرستالكلي، وقدنفاقالإ بلغمفي  مفاجئةیةأ عن مأمن في یجعلهبالسعر

 ذاهالمحدد للقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،02-04القانونالرابعة من

السلعوتعریفاتبأسعارالزبائن علامإ وجوباالبائعیتولى"على أن : بنصهاالالتزام

 علامإ بهایتمالتيالقانون، الطریقةمن نفس 5وتبین المادة ، "البیعوبشروطوالخدمات

لمستهلك ا علامإ یكون أن یجب:"بنصها على أنهوالتعریفاتبالأسعارالمستهلكین

 أو أو معلقاتوسم أو علاماتوضعطریق عن والخدماتالسلعوتعریفاتبأسعار

ومقروءةمرئیةبصفةوالتعریفاتالأسعارتبین نأ یجبمناسبة،أخرىوسیلةبأیة

التجاریةالممارسات على الشفافیةإضافة هو والتعریفاتبالأسعار الإعلام من الهدف".

ضوء على المنافسةوالخدماتالسلعمختلفبینمنخیاراته تحدیدیستطیع نحو على

حتىومقروءةمرئیةبصفةالأسعار ذهه تبین أن أوجب المشرع لذلك ،هومتطلباته قدرات

.1هإبرام على المقدمبالعقدتام علم على یكون

:من خصائص الالتزام بالإعلام ما یلي

 سی، أي أنه لالعقود جمیعبرام إسابق على إلتزامذلك لكونه و  :بالعمومیةالالتزامیتصف -

ة الأمر خاصوتتعلق، أهمیةفي عقد ما أكثر تكون، فقد لتزام خاص في جمیع العقودإ

استعمالهاأو خطورة بهایأكثر في تركبتعقیدالتي تتسم 2،بالعقود الواردة على المنتوجات

مجلة الدراسات القانونیة ، إلتزام العون الاقتصادي بالشفافیة في ظل قانون الممارسات التجاریة، حماش سیلیة-1

  .91- 86ص ، ص2018، جامعة طاهري محمد، بشار، 2العدد , ، المجلد الرابعوالسیاسیة

، المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي دراسة مقارنة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة عادل اعمیرات-2

بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر،الدكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون خاص

.8، ص2016
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في  وأهمیةأكثر إلحاحا تكون، الأدویةلتزام بالإعلام في مجال أن الإمثلا لاحظ یف

.بعض المنتوجات الأخرى

بالإعلام سواء قبل الالتزاموجود في أن لیس ثمة شك :الالتزام بالإعلام هو التزام وقائي-

لتزام المدینین به، من شأنه أن یحفظ للعقود إ مجال التعامل و  في التعاقد أو أثناء التعاقد 

نهیار ودواعي الإبطال بعد قیامها لذلك فقد أشار رأي ستقرارها ویحمیها من عوامل الإإ

بالإعلام في مجال العقود بقوله، م لتزاالفقه الفرنسي إلى الدور الوقائي الذي یلعبه الإفي 

قبل التعاقد خاصة من شأنه أن یؤدي إلى تفادي الحكم بالإعلام أداء المدین إلتزامه أن 

في  اجوهریا لتزام عنصر بإبطال العقد بالغلط والتدلیس وبالتالي بات وفاء المدین بهذا الإ

.1رضا الدائن بالعقد وفي مدى صحته ونزاهته

العامة القواعد عن تخرجالتيالخاصةبقواعدهالإلتزام  هذا یستقل إذ :التزام مستقل-

نظریة عن ویختلف،الإرادة تعیب عدم من الرغم على المسؤولیةبقیامالرضاكنظریة عیوب

.2العقدإبرام قبلمامرحلة في تطبیق لها لیسالتي عقود الإذعان

 طرق 02-04 القانونمنالخامسةالمادةحددت:وسائل الالتزام بالأسعار والتعریفات-3

 أو معلقات أو وسم أو علاماتوضعالتوالي على وهي والتعریفات،بالأسعار الإعلام

.المستهلكمناسبة لإعلامأخرىوسیلةبأیة

أسماءفیهابماالكلماتسیما لا الخطي،للتمثیلالقابلةالرموزكل  وهي :لعلاماتا - أ

توضیبها، أو للسلعالممیزةوالأشكالالصور أو والرسومات والأرقام والأحرفالأشخاص

د، تخصص قانون .م.لحمایة المستهلك، رسالة لنیل شهادة دكتوراه نظام ل، الإلتزام بالإعلام كألیةبن  سالم المختار-1

.30، ص2018المستهلك والإستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

ي، تخصص قانون ، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمشادي زاهیة-2

.9، ص2018الأعمال، فرع قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
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 أو طبیعيشخصخدمات أو سلعلتمییز كلها تستعملالتيمركبة أو بمفردها الألوان

"غیرهوخدماتسلع عن معنوي

المتعلق2003یونیو19المؤرخ في 06-03الأمر منالثانیةالمادةمضمون وهو

المعروضةالسلعمعرفةمنالمستهلكخلالهامنیتمكنوسیلةالعلامةوتعتبربالعلامات،

حمایةتظهروهناصائب،اختیارإجراء له یتأتىوبهذابعضها،عن وتمیزهاالسوق في

.1الغلط فيالوقوع منالمستهلك

الممیزات أو أو العلامات أو الإشارات أو الكتابات أو البیاناتكل " هو:الوسم-  ب

لافتة أو وثیقة أو غلاف كل على تظهربسلعةالمرتبطةالرموز أو التماثیلالصور أو

 كان مهمامنتوجطبیعة على بدالةمرفقةمعلقة أو ختم أو بطاقة أو ملصقةسمة أو أو

 لإعلام المناسبةالوسیلةالوسمویعد، وضعهاطریق عن النظربغضأو سندهاشكلها

الخاصةالمعلومات كافة على المستهلك یطلعیجعل أن شأنهمنلأنهالمستهلك،

.2بصحتهتضرالتيالمخاطرتجنبمنالأخیر هذا یتمكني حتبالمنتوج

طریقة إعلام المستهلك بأسعار الخدمات المختلفة ویكون هذا الإعلام  يوه :المعلقات- ج

عن طریق وضع وثیقة وحیدة مكتوبة بخط واضح تحتوي علي قائمة الخدمات المقدمة 

والأسعار المقابلة لها، ویجب أن توضع المعلقة في الأماكن التي تقدم فیها تلك 

.3رالجمهو الخدمات، بحیث یسهل الإطلاع علیها من طرف

.ویجب أن تحتوي الأسعار المعلنة على جمیع الرسوم الواجب دفعها لكل خدمة مقترحة

ر في القانون الخاص، یستلتجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماج، حمایة المستهلك في ظل قانون الممارسات اكموش نوال-1

.10، ص2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في بولقرینات هالة-بوقادوم نسیمة-2

علوم السیاسیة، جامعة الصدیق یحي، جیجل، القانون الخاص، تخصص قانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق وال

.13-12، ص ص 2016

81، المرجع السابق، ص محمد شریف كتو-3
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ویجب أن یكون للسعر المعلن عنه محتویا التكالیف الإضافیة المحتملة التي یتحملها 

 إلىمبلغ نفقات تسلیم أو إرسال السلعة ویهدف هذا الإعلام هنا :المستهلك إن وجدت مثلا

تجنب مفاجأة المستهلك بالمصاریف التي تدفعها في مقابل إفشاء المنتج أو الاستفادة من 

.1الخدمة المعروضة

الإعلام في حالة عدم الالتزام مخالفة تكون:أثار مخالفة الإلتزام بالإعلام والتعریفات-4

نون امن الق31التي رتب علیها المشرع عقوبات جزائیة تضمنتها المادة و ساسه، أمن 

 معدم الإعلام بالأسعار والتعریفات، مخالفة لأحكا ریعتب":والتي تنص   02-04رقم 

یعاقب علیه بغرامة من خمسة ألاف من هذا القانون، و  7و 6و 4لمواد ا

".)100000(إلى مائة ألف دینار )دج 5000(دینار

القواعد لى إفتقتضي الرجوع الإلتزام المدنیة لمخالفة هذا الأثار فیما یخص أما 

قتصادي حر الإن العون إ، فو الخدمة مجرد دعوة للتعاقدأعتبر عرض السلعة إذا إالعامة، ف

، هذا سیؤثر سلبا على المستهلكو ، حكام القواعد العامةذلك طبقا الأو في التعاقد من عدمه 

كل سلعة وأعتبرین عمل على توفیر الحمایة للمستهلك أ 02-04هذا ما تداركه القانون و 

التي تمنع على العون و منه 15ضة على الجمهور معروضة للبیع بموجب المادة معرو 

.2قدرفض التعاالاقتصادي 

من 2دون المساس بأحكام المادة ": على 02-04من القانون 65وتنص المادة 

قانون الإجراءات، یمكن جمعیات حمایة المستهلك و الجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا 

82، مرجع سابق، صمحمد شریف كتو-1

المتعلق بالقواعد 02-04، حمایة المستهلك في مجال شفافیة الممارسات التجاریة في ضوء القانون مریشة أحمد-2

ر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة یستوالمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماجالمطبقة علي الممارسات التجاریة المعدل 

،لحاجوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو اسي والعلالحقوق و العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه في القانون الأس

.32ن، ص، .س.البویرة، د
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لقانون، وكذلك كل شخص طبیعي او معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة 

.ضد كل عون إقتصادي قام بمخافة أحكام هذا القانون

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض الضرر الذي 

."لحقهم

بالأسعار 1الإعلام عدم منمتضرروكلللمستهلكیمكنیتضح من ھذه المادة أنھ 

من إضرار لحقهعمابالتعویضللمطالبة الدعوى في مدني كطرف یتأسس أن ،والتعریفات

1990نوفمبر 10المؤرخ في 366-90 رقم من المرسوم9فنجد المادة . ذلك جراء

  - 90 رقم من المرسوم14المادة تشیرو  المتعلق برسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة،

.المستهلكإلى تطبیق العقوبات المقررة في قانون حمایة ،متعلق بوسم السلع الغذائیةال 367

تطبق على كل منتج أو ":فتنص علىحمایة المستهلكمن قانون28/1المادة أما

من هذا القانون العقوبات  02فقرة  03 وسیط أو موزع أو متدخل خالف أحكام المادة

:الثانیةوتضیف الفقرة".العقوبات ونمن قان 431و 430و 429 المنصوص في المواد

أو بإحدى هاتین دج، 1000دج الى  100 أیام الى شهرین وبغرامة من10الحبس من "

.2"العقوبتین كل مهني خالف الاحكام المتعلقة بالوسم

 الاعلامیقع على عاتق البائع وجوبا وإلى جانب :الالتزام بالإعلام بشروط البیع:ثانیا

بشروط بإعلام المستهلك التزامهمفاده أن یبین للزبائن شروط البیع، ویرجع التزامبالأسعار

من 8إذ تنص المادة .رتبطة بحقوقه الجوهریةالممستهلك بالعناصر الالبیع لعدم درایة 

:على ما یلي،مارسات التجاریةمطبقة على الملا الذي یحدد القواعد02-04القانون رقم 

ستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة لمختتام عملیة البیع بإخبار اإبائع قبل یلزم ال"

، مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، سمیة بن أعماره-أمیرة حمزة-1

، قالمة، 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )النظام القانوني للإستثمار(تخصص قانون الأعمال

.46، ص 2016

، الحمایة العقدیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم علو سعاد-2

.22، ص 2016السیاسیة قسم الحقوق جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 
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أو الخدمة وشروط نتوجلمتعلقة بممیزات هذا االمعلومات النزیهة والصادقة لمنتوج، بامال

.1"توقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمةممارس وكذا الحدود الالمالبیع 

عاتق تستطیع من خلال نص المادة تحدید العناصر الأساسیة للإلتزام القانوني الملقي على

البائع بالإعلام بشروط البیع وهذا قبل اختتام عملیة البیع أو بدایة تنفیذ الخدمة وذلك من 

.2خلال إعلام المستهلك بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات المنتوج أو الخدمة

ینص إلتزام البائع بالإعلام بشروط البیع إلى المهنیین والأعوان :مضمون شروط البیع-1

الإقتصادیین عن طریق تبیان كیفیات الدفع التي یقترحها مورد المنتج أو الخدمة للزبائن، 

یجب أن تتضمن شروط :" يعلي ما یل02-04من قانون رقم 09وعلیه نصت المادة 

یات الدفع وعند إقتضاء قات بین الأعوان الإقتصادیین كیفالبیع إختیاریا في العلا

.المسترجعاتالحسوم والتخفیضات و  "

یتمثل الإعلام بكیفیات الدفع تبیان مهل الدفع وكیفیة الحسم :الإعلام بكیفیات الدفع- أ

ویسار المشتري علي شرط أن المحتمل ویمكن منح مهل دفع تتغیر حسب درجة ملاءمة

وتحدید تكون المعاملة مبررة بالظروف الموضوعیة ومجردة من أي إساءة أو تصنیف

.3مهلة الدفع بحسب الإتفاق

من المرسوم 06لقد أوردت المادة :المسترجعاتالإعلام عن التخفیضات، الحسوم و -  ب

أو الإنقاص والإقتطاعاتبعض التعریفات تتعلق بالتخفیضات 468-05التنفیذي رقم

:النحو التاليالممنوحة للمشتري على

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةاذة مساعدة أ، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، ، أستعبد االله لیندة-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 2والإقتصادیة، العدد 

.177ن، ص .س.جیجل، د

الماستر في القانون مارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة، قواعد المبلقاسم طارق فتح الدین-2

، 23ص  ، ص2013مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، تخصص عقود و 

24 ،25.

.11،12، مرجع سابق، ص صسویسي دیهیة-3
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كل تنزیل في السعر یمنحه البائع بالنظر لأهمیة السلع المطلوبة أو المشترات :تخفیض-

.أو النوعیة أو الخصومات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمة

عبء في  كل تنزیل في سعر البائع من أجل تعویض التأخیر في التسلیم او:إقتطاع-

.نوعیة السلعة أو عدم مطابقة تأدیة الخدمات

كتنزیل تجاري یمنحه البائع لمكافئة وفاء المشتري بحسب على أساس رقم :إنتقاص-

.1الأعمال دون إحتساب الرسوم المنجز في هذا الأخیر خلال مدة معینة

:جزاء الإخلال بشروط البیع-2

یع یعتبر عدم الإعلام بشروط الب:"بأنه 02-04من قانون رقم 32جاء في المادة 

".یعاقب علیه بغرامة من عشرة ألاف دینارا إلآ مائة ألف دینارو  08مخالفة لأحكام المادة 

08في المادة یستنتج من هذه المادة بأن المشرع جمع الإلتزامات المنصوص علیهاو 

روط البیع تتضمن هي الإعلام بشروط البیع، مما یجعلنا نستنتج بأن شتحت تسمیة واحدة و 

تحدید ممیزات المنتوج أو الخدمة وتتضمن كذلك الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة 

.للمعاملة رغم أنها إلتزامات منفصلة عن بعضها البعض وكل واحدة قائمة بذاتها

ویخضع المخالف لنفس أحكام حجز البضائع والعتاد المستعمل في المخالفة أن وجد،  

رة وأحكام الغلق الإداري وأحكام العود التي تصل عقوبتها لعقوبة سالبة للحریة وأحكام المصاد

.2ونشر حكم أو القرار كما تخضع لغرامة الصلح

یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند تحویل الفاتورة ووصل التسلیم والفاتورة 468-05تنفیذي رقم من مرسوم 06المادة -1

.2005دیسمبر 11، الصادر في 8ج عدد .ج.ر.الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج

، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في مهري محمد أمین-2

.45، ص 2017بن یوسف بن خدة، 01الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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الفرع الثاني

الشفافیة كمبدأ مساعد لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة

العقد والمتمثلة في الفاتورة، حیث تلعب إن الوسیلة الثانیة للشفافیة تظهر أثناء إنعقاد

الفاتورة دورا في تجسید شفافیة الممارسات التجاریة، وأدرجها المشرع في قانون الممارسات 

وإلى )أولا(التجاریة وخصص لها بابا كاملا لذلك یستوجب علینا التعرض إلى تعریفها 

).ثالثا(واثر مخالفة حالة الالتزام بالفاتورة )ثانیا(شروطها 

لم یعرف المشرع الفاتورة ولم یحدد البیانات التي تتضمنها مما :تعریف الفاتورة: أولا

یستوجب أن تكون الفاتورة مطابقة للنموذج العادي المتداول تجاریا حسب العرف والعادات 

في محرر مكتوب یتكون من أصل وصورة أو عدة صور، ویجب التجاریة ویجب أن تفرغ

یتطلبها العرف التجاري حتي تكون صحیحة ومنتجة لأثارها كوثیقة 1بیاناتأن تتضمن عدة

.تجاریة وتعد دلیلا للإثبات في المعاملات التجاریة

أنه یثبت كل عقد :"من القانون التجاري الجزائري30علیه المادة  توذلك ما نص

تجاري سندات رسمیة وسندات عرفیة وفاتورة مقبولة والرسائل بدفاتر الطرفین بالإثبات 

".بالنیة أو بأیة وسیلة أخري اذا رأت المحكمة وجوب قبوله

المتعلق بالممارسات التجاریة أن الفاتورة وسیلة لشفافیة 02-04وحسب القانون رقم 

الفصل الثاني من الباب الثاني تكمن هذه الشفافیة التي الممارسات التجاریة، نضمها في 

تبدیها الفاتورة في حمایة حقوق الأعوان الإقتصادیین وذلك بتمكینهم من معرفة حقوقهم من 

جهة، ومن جهة أخرى تقوم بإعلام المستهلك عن كافة التحصیلات والرسوم وكذا المبالغ 

ر هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، الإسناد التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الخامسة عشر، داعن نادیة فوضیل-1

.221، ص 2005الجزائر، 



تكریس مبدأ نزاهة الممارسات التجاریةالفصل الأول                       

- 20 -

عن طریق قرض الإستهلاك الذي یكون الدفع التي تدفعها أو التي سیدفعها إن كان البیع تم

.1مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا

شفافیةلتجسیدكوسیلةالمشرع الجزائري إستعملهاالفاتورة ثاني عنصر تعتبر

تقدیمفإجباري ،022–04من القانون رقم 10/1، طبقا لنص المادة التجاریةالممارسات 

متىالمستهلكا لفائدة ھقتصادیین، وكذلك تقدیمالأعوان الإ ببنالفاتورة في العلاقات المبرمة 

.3كان محل البیع سلعة أو خدمة اصراحة، وتقدم الفاتورة سواءطلبها

قم نظم المشرع شروط التعامل بالفاتورة المرسوم التنفیذي ر :شروط التعامل بالفاتورة:ثانیا

یجب أن تحتوي الفاتورة على البیانات المتعلقة بالعون في المادة الثالثة منه 05-468

:الإقتصادي الأتیة

:تتمثل في:بیانات تتعلق بالبائع-1

.إسم الشخص الطبیعي ولقبه-

.تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري-

.العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الإقتضاء-

.الإقتصادي وطبیعة نشاطهالشكل القانوني للعون -

.رأسمال الشركة عند الاقتضاء-

.رقم السجل التجاري-

.رقم التعریف الاحصائي-

ر في القانون الخاص، الأعوان یستلنیل شهادة الماج، الفاتورة وسیلة شفافیة للممارسات التجاریة، مذكرةعلاوي زهرة-1

.9، ص 2013الإقتصادیین والمستهلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

یجب أن یكون كل بیع سلع، أو تأدیة خدمات بین الأعوان ": على 02- 04من قانون رقم 10/1تنص المادة -2

".الإقتصادیین مصحوبا بفاتورة

، مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل-3

یة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجیستر في القانون، فرع قانون المسؤول

.73، ص,ن.س.د
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.طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة-

.تاریخ تحریر الفاتورة ورقم تسلسلها-

.أو تأدیة الخدمات المنجزة/تسمیة السلعة المبیعة وكمیتها -

ساهمات  ونسبها المحققة حسب طبیعة السلع أو الم/سعر الوحدة دون احتساب الرسوم و-

أو تادیة الخدمات المنجزة، ولا یذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان /المبیعة و

.المشتري معفى

.السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محرر بالأرقام  والأحرف-

:تتمثل في:بیانات تتعلق بالمشتري-2

.إسم الشخص الطبیعي و لقبه-

.الشخص المعنوي أو عنوانه التجاريتسمیة-

.الشكل القانوني للمشتري وطبیعة نشاطه-

.العنوان  ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء-

.رقم السجل التجاري-

.رقم التعریف الاحصائي-

.1یجب أن تحتوي الفاتورة على إسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا-

من 10انطلاقا من نص المادة :الوسائل البدیلة للفاتورة في التشریع الجزائري:ثالثا

كل عملیة "التي استلزمت أن06-10المعدلة والمتممة بموجب القانون 02-04القانون 

الاقتصادیین الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة  الأعوانتأدیة خدمات بین  أوبیع 

".ثیقة تقوم مقامهاالمرفقة بفاتورة أو بو 02

شروط تحریر الفاتورة وسند تحویل الفاتورة ووصل التسلیم ل المحدد468-05من مرسوم تنفیذي رقم 11المادة راجع-1

.والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك
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وعلیه نستنتج أن الفاتورة لیست هي الألیة الوحیدة لضمان الممارسات التجاریة، 

والفصل الثالث نجد ذكر الألیات 468-05وبالرجوع إلى الفصل الثاني المرسوم التنفیذي 

.1البدیلة للفاتورة

سند التحویل في المعاملات غیر النقدیة مثل تلك التي تتم على یستخدم:سند التحویل-1

.الحساب، والتي لا تؤثر على النقد أو على الحساب البنكي بالمشتري

یعرف سند التحویل بأنه وثیقة یبرر من خلالها العون الإقتصادي :تعریف سند التحویل. أ

التسویق دون أن تكون  أو/حركة بضائعه بإتجاه وحداته للتخزین والتحویل والتعبئة و

.محلا للمعاملات التجاریة

من القانون11نستنتج من المادة :الشروط القانونیة لحلول سند التحویل محل الفاتورة. ب

، أنه لیحل سند التحویل محل 468-05 رقم من المرسوم12والمادة  02-04 رقم

:الفاتورة یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة

توافر البضائع أو السلع التابعة للعون الإقتصادي-

قیام العون الإقتصادي بنقل هذه السلع إلى وحدات التخزین أو التحویل أو التعبئة أو -

.التسویق التابعة له

.شرط ألا تكون هذه البضائع قد خضعت لعملیة تجاریة-

قد استوجب المشرع الجزائري أن یرفق سند التحویل :البیانات القانونیة لسند التحویل. ج

المؤرخ والمرقم بالسلع اثناء تحویلها ویقدم عند أول طلب له من قبل التحویل المؤرخ 

والمرقم بالسلع أثناء تحویلها ویقدم عند أول طلب له من قبل ضباط الشرطة القضائیة 

.2وأعوان الرقابة المؤهلین

.45سابق، ص ، مرجع مریشة أحمد-1

مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، آلیات، لعور بدرة-2

.179-178، ص ص 2014تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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:نه لسند التحویل بیانات قانونیة متصلة بالعون الإقتصادي تتمثل في أغیر 

.اللقب والتسمیة والعنوانالإسم و -

.العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الإقتضاء-

.رقم السجل التجاري-

.طبیعة السلع المحولة وكمیتها-

.عنوان المكان الذي تحولت منها السلع والمكان الذي حولت الیه-

.توقیع العون الاقتصادي وختمه الندي-

.إسم ولقب المسلم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته-

هي وثیقة محاسبیة یقید من خلالها العون الإقتصادي المبیعات :الفاتورة الاجمالیة-2

رة شهر واحد، على أن یكون مرجع ذلك وصولات التي أنجزها مع كل زبون خلال فت

:وأهم البیانات التي تظهر على الفاتورة الاجمالیةالتسلیم

.أرقام وتواریخ وصولات التسلیم المعینة-

.4681-05من المرسوم  04و  03نفس الشروط الواردة في المواد -

الذي یحدد القواعد المطبقة  02-04 رقم بمقتضى القانون:سند المعاملة التجاریة-3

مرسوم التنفیذي الجدید منه، صدر ال 10و 2على الممارسات التجاریة، لاسیما المادتین 

المحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا الأعوان الإقتصادیین  66-16رقم 

.الملزمین بالتعامل بها

16من المرسوم التنفیذي رقم  2/1ادة طبقا لنص الم:تعریف سند المعاملة التجاریة-

المحدد للنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الإقتصادیین 66

أنها الوثیقة المحررة من طرف العون الإقتصادي :2الملزمون بها المقصود بهذه الوثیقة

.180مرجع سابق، ص لعور بدرة،-1

المحدد للنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة 2016فبرایر 16مؤرخ في 66-16من مرسوم تنفیذي رقم 2/1المادة-2

.2016فبرایر 22الصادر في ، 10عدد  ج.ج.ر.قتصادیین الملزمین بالتعامل بها، جوكذا فئات الأعوان الإ
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ي النهائي، وهو عند البیع لفائدة المشتري، حتى ولو لم یكن هذا الأخیر هو المشتر 

.المكلف ببیع المنتج لفائدة العون الإقتصادي

الفئات الملزمة باستخدام سند المعاملة التجاریة:

الفئات الاعوان :" على 16/66من المرسوم التنفیذي رقم 3لقد حددت المادة 

الملزمین باستخدام سند المعاملة التجاریة، تشمل المتعاملین المتدخلین في الاقتصادین

قطاع الفلاحة والصید والموارد البحریة وكذا الحرف والمهن، ویلزم الأعوان المذكورین 

.1"أعلاه بتسلیم سند المعاملة التجاریة أو الفاتورة

الفوترة لعملیات تجاریة مكررة و بدیل یقبل عن :ترخیص بوصل التسلیم بدل الفاتورةال -4

منظمة لنفس الزبون، ونسمح بإستعمال وصل التسلیم بناء على المقرر یمنح رخصة من 

.مدیریة التجارةطرف 

 والذي للفقه، ذلك تركنماوإ التسلیملوصلتعریفاالمشرعیضع لم:تعریف وصل التسلیم- أ

 وهي السلعة،تسلیمأثناءللمشتريیسلمهالبائع طرف منمعدةوثیقةأنه على عرفه

الزبون،سمإ التسلیم،تاریخحولضروریةمعلومات على ویحتويالسلعةترافقوثیقة

یتم والأخرىللمشتريتسلمواحدنسختین على عادة السلعة یسلمتفصیلالتسلیم،عنوان

.بهاالاحتفاظ

بالممارساتالمتعلقالقانون في المشرعأجاز:شروط التعامل بوصل التسلیم- ب

الفاتورةبدلالتسلیموصلستعمالإ یقلحیثالفاتورة،بدلالتسلیموصلقبولالتجاریة

وعلیه2الزبونلنفسمنتوجاتبیععندوالمنتظمةالمتكررةالتجاریةالمعاملات في

 :في تتمثلالفاتورةبدلالتسلیموصل إلى اللجوءفشروط

وكذا فئات الأعوان المحدد للنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة66-16من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1

.، السالف الذكرالإقتصادیین الملزمون بالتعامل بها

.40، مرجع سابق، صبوقادوم نسیمة، بولقرینات هالة-2
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هذه أن الشرط هذا خلالمنویقصد:ومنتظمةمتكررةالتجاریةالمعاملاتتكون أن-

تورید ذلك على وكمثالمتعددة،فترات على منتظمةوبصفةدوریةتكونالمعاملات

.التورید عقود خلالمنالجامعیةللمطاعمالغذائیةالمواد

بالذكرنخصوهنا:الزبوننفسمعومنتظمةمتكررةالتجاریةالمعاملاتتكون أن-

 طرافأ بینوالمنتظمةالمتكررةالمعاملةتكون أن یجبأنه أي التجاریة، العلاقة طرفي

شرطیتحقق قد لأنهالزبون،نفسمعالتعاملیكون أن أي أخرى، دون العلاقة هذه

.التسلیموصلبشروطیخلما وهذا زبائن عدة مع لكن والمنتظمةالمعاملة المتكررة

رخصة طلب الاقتصادي العون على یجب الذكر السابقةالشروطتحققتوإذا

.1مقررطریق عن تمنحهاالتيبالتجارةالمكلفة الإدارة لدى التسلیموصلستعمالإ

:المستهلكالتجاریة بین العون الاقتصادي و الفاتورة وسیلة لإثبات المعاملات:رابعا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 19طبقا لنص المادة 

:تعتبر الفاتورة وسیلة للإثبات في الحالتین التالیتین2الغش

:الفاتورة وسیلة لتفعیل الإلتزام بضمان السلامة-1

:أهم الإلتزامات الواقعة على المتدخل ویندرج تحتهیعتبر الإلتزام بضمان السلامة من

بسلامة المنتوجات المبیعة ونظافتها، الإلتزام بمطابقة الإلتزام بإعلام المستهلك، الإلتزام

ویثیر أي إخلال بهذه .المنتوجات المبیعة وأمنها، الإلتزام بالضمان وخدمة ما بعد البیع

.3الجزائیةامات، مسؤولیة المتدخل المدنیة و الإلتز 

ات وقد منح المشرع للمستهلك وسائل إثبات هذا التعامل وذلك من خلال إشتراط بیان

فعلى سبیل المثال إشتراط ذكر التاریخ له أهمیة بالغة في .إلزامیة، یجب أن تتضمنها الفاتورة

.41، المرجع السابق، ص بوقادوم نسیمة، بولقرینات هالة-1

ج عدد .ج.ر.یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 19المادة-2

یجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة، ":والتي تنص على2009مارس 8، الصادر في 15

".وأن لا تسبب له ضررا معنویا

.39، ص، المرجع السابقبلقاسم طارق فتح الدین-3
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وأن كان تحدید تاریخ الدفع .هذا الصدد، حیث یمثل الیوم الذي یبدأ فیه حساب أجال الدفع

متروكا لحریة الأطراف، إلا أن المشتري یعتبر قد دفع قیمة الفاتورة من تاریخ وضعه تحت 

.1تصرف البائع المبلغ المالي المحدد في الفاتورة و لیس من یوم دخول هذا المال في حسابه

:الفاتورة وسیلة لإعلام المستهلك بعد التعاقد-2

تعتبر الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها أو وصل الصندوق أو سند تبریر المعاملة 

نوع السلعة، الثمن (المستهلك بتفاصیل المعاملة التي أجراها مبعد التعاقد، وسائل فعالة للإعلا

خاصة إذا كان الدفع مؤجلا أو في حالة )خارج الرسم، الرسم والثمن مع إدماج كل الرسوم

.2القرض الإستهلاكي مثلا

أثر مخالفة حالة الإلتزام بالفاتورة:خامسا

بتحریر الفاتورة التي تسلط على المخلنص المشرع على مجموعة من العقوبات

:02-04نصوص علیها في القانون رقم وشروطها،  یمكن تصنیفها إلى عقوبات م

و العنوان أسم كذلك عدم مطابقة الإو  ،عدم الفوترة ىیعاقب عل:الغرامة المالیة)1

سم الدقیق الإو  ،الكمیةو العنوان و رقم تعریفه الجبائي و  ،و المشتريأجتماعي للبائع الإ

80و الخدمة المقدمة بغرامة بنسبة أسعر الوحدة من غیر الرسوم المنتوجات المبیعة و 

ذلك دون المساس بالعقوبات و  ،المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته%

.المنصوص علیها في التشریع الجبائي

 لافأفي حین الفاتورة الغیر المطابقة یعاقب علیها بغرامة من عشرة 

  ).دج50000(لف دیناراأغایة خمسین  إلى) دج10000(دینارا

، مجلة الاجتهاد القضائي، التزام العون الاقتصادي بالفاتورة كوسیلة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة، مسكین حنان-1

.598، ص 2020جامعة محمد خیضر بسكرة، 12المجلد 

.39مرجع سابق، ص ، بلقاسم طارق فتح الدین-2
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:أخريعقوبات )2

حجر البضائع موضوع التجاوز، أو العتاد والتجهیزات التي استعملت في  نیمك:الحجر

.إرتكابها

یمكن للقاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة:المصادرة.

یملك الوالي المختص إقلیمیا، بناءا على إقتراح المدیر الولائي المكلف :الغلق الإداري

بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار إجراءات غلق إداریة لمحلات تجاریة، لمدة لا تتجاوز 

.یوما30

تضاعف العقوبة، ویمكن أن یحكم القاضي بالمنع من ممارسة التجارة :حالة العود

جل التجاري، كما یمكن أن تضاعف عقوبة الحبس من بصفة مؤقتة أو الشطب من الس

.أشهر إلى سنة واحدة3

یمكن للوالي المختص إقلیمیا والقاضي أن یأمرا على نفقة مرتكب التجاوز :نشر القرارات

أو المحكوم علیه نهائیا،  بنشر قراراتهما كاملة أو ملخصة منها في الصحافة الوطنیة أو 

.1كن التي یحددانهالصقها بأحرف بارزة في الأما

، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الباحث للدراسات الأكادیمیةمجلة ,، النظام القانوني للفاتورةعائشة بوعزم-1

.121، ص 2014جامعة وهران، 
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المبحث الثاني

النطاق الشخصي لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة

ان الإلتزام یعد أحد الإلتزامات الرئیسیة التي تقع على عاتق أحد المتعاقدین عند إبرام 

الذي  العقد، الذي ینبغي تواجد شخصین على الأقل لإبرامه، أحدهما یسمي المدین بالإلتزام

مى المتدخل یلتزم بتقدیم البیانات  والمعلومات المتعلقة بالمنتوج  أو الخدمة محل العقد ویس

أما الطرف الثاني هو الدائن بالإلتزام بالإعلام الذي ،)المطلب الأول(الذي سنتطرق إلیه في 

).الثانيالمطلب (یتلقى المعلومات الواردة إلیه ویسمى المستهلك الذي سنتناوله في

ولالمطلب الأ 

المتدخل

لقد قدم المشرع  الجزائري مفهوما قانونیا شاملا لموضوع العون الإقتصادي، ویتجلى 

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم وكذا القانون رقم 03-03ذلك خاصة في الأمر رقم 

وبالتالي سنتعرض في هذا .لتجاریةالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ا04-02

الفرع (وصور العون الإقتصادي في)الفرع الأول(المطلب إلى تعریف العون الإقتصادي في 

).الثاني

ع الأولالفر 

)المتدخل(العون الإقتصادي

یقصد بالمتدخل كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من قانون رقم 7من الفقرة 03للإستهلاك، المادة 

.1الغش

ر، .،جبحمایة المستهلك وقمع الغشیتعلق 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 03/7راجع المادة -1

.2009مارس 08، الصادر في 15عدد 
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من المرسوم التنفیذي رقم 2وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كان ینص في المادة 

یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على تعریف 1990سبتمبر 15مؤرخ في 90-266

"المحترف الذي یعد متدخل بقوله وسیط، وحرفي ،أو  وصانع، أ والمحترف هو منتج، أ:

موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته، في عملیة  وتاجر، أو مستورد، أ

.1."الخ...عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك

ونستنتج من هذا التعریف القانوني للمتدخل أن كل نشاط یمارسه هذا الأخیر سواءا 

 میعد في مفهوم قانون الإستهلاك متدخلا، ماداكان تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو فلاحیا، 

للتمییز بین النظام  يیهدف إلى تقدیم أموال أو خدمات للمستهلكین، ومن ثمة لا داع

القانوني للمتدخل، فقد یكون مؤسسة فردیة أو شركة، وتكییف المتدخل یشمل كذلك 

.2الأشخاص المعنویة للقانون العام كالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

03-03المعدل والمتمم للأمر 12-08من القانون1من الفقرة 3وعرفته المادة 

"نافسة مطلق علیها اسم المؤسسة بأنهالمتعلق بالم كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت :

3"دطبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات لإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیرا

المحدد 2004جوان 23المؤرخ في 02-04من قانون رقم  1الفقرة  3وعرفته المادة 

:مستعملا إسم العون الإقتصادي الذي یقصد به للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه "

.4"في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الإستهلاك، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم ، الإلتزامبن عدیدة نبیل-1

.18-17،  ص ص 2018في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

دیمیة ، خصوصیة أطراف عقد الإستهلاك في التشریع الجزائري، الأكاعبد الحق لخذاري، محمد الأمین نویري-2

.30، ص 2020، جامعة العربي التبسي ولایة تبسة، الجزائر، 02، العدد 12للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، المجلد 

.، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة03-03المعدل و المتمم للأمر 12-08من القانون رقم 3/1المادة -3

.مرجع سابق.التجاریةعلى الممارساتالمطبقة للقواعد المحدد02-04من  القانون3/1راجع المادة -4
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الفرع الثاني

صور العون الإقتصادي

-04من قانون 03/1صور المتدخل الاقتصادي من خلال المادة یمكن إستنتاج

بإعتباره كل شخص  یقوم بالتدخل في عملیة وضع المنتوج للإستهلاك، فیكون إما 02

.منتجا، أو صانعا، أو مستوردا، أو تاجرا، أو حرفیا، أو موزعا

اصین فیكون كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا أو إهتماما خ:المنتج-1

له دور في تهیئتها او تنشئتها أو صنعها وتوضیبها ومن ذلك خزنها أثناء صنعها وقبل 

.أول تسویق لها

میز المشرع بین الصانع و المنتج ذلك أن الصانع تفترض فیه صیانة تحویلیة :الصانع-2

شخص لمادة أولیة، أما المنتج فقد یكون انتاجه في مادة أولیة زراعیة، فالصانع هو ال

الذي ینجز بحكم صفته أعمالا متكررة تستوجب توفر معارف تقنیة تتطابق ومعطیات 

.1العلم سواءا كان یمتلكها بنفسه أو ظاهریا بواسطة غیره من العالمین

الشخص الذي یقوم بعملیة بیع المواد حیث یتخذها مهنة معتادة له، أي  وه: الموزع-3

یمارسها بصورة معتادة على أنه المصدر الأساسي والمتخصص في بیع أو توزیع 

.أصناف معینة

یعد تاجرا كل ":من القانون التجاري الجزائري التاجر على أنه1عرفت المادة :التاجر-4

شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له مالم ینص 

.2"القانون بخلاف ذلك

، الطبیعة القانونیة لإلتزام المتدخل الإقتصادي بالإعلام، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة لطیفة جلاب-1

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.9، ص 2016-2017

20-05ج المعدل والمتمم بالقانون رقم .ت.سبتمبر المتضمن  ق26مؤرخ في 59-75المادة الأولي من أمر رقم -2

.2005دیسمبر 30، الصادر في 71 ج  عدد.ج.، ج ر2005دیسمبر 30المؤرخ في 
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وبالتالي فالتاجر هو كل شخص یمارس نشاطه التجاري بصفة إعتیادیة في المحل 

.1التجاري، فهو یعتبر متدخلا ویقع علیه الإلتزام بالإعلام

یمارس الحرفو  التقلیدیةالصناعاتسجل في مسجلطبیعيشخصكلھو:الحرفي-5

تحملو تسییره و  طهانشاإدارةو  العملتنفیذمباشرةسه بنفوتتولىھیلا تأتثبتتقلیدیانشاطا

یكون وقد الحرفي،في  متمثلاطبیعیایكون شخصا قد التقلیديبالنشاطالقائمو  ،یتهمسؤول

.الحرفالتقلیدي و الصناعةمقاولة أو الحرفو  التقلیدیةالصناعةكتعاونیةمعنوناشخصا

منعتبریو  الجزائر، إلى الخارجمنالمنتوجات دیقوم باستیراشخصكل:المستورد-6

 إلى یدخل أن یمكنحیث،الإنتاجیةالعملیةضمنالحساس عهلموقنظرًاالمتدخلین

عندیراعي  أن یهعل المشرعأوجب لذا للمواصفات،مطابقةغیرو  خطیرةمنتجات الوطن

 أن منتتأكد حتىبهاالمعمولوالدولیةالقانونیةالمواصفاتتوفرالمنتوجاتإستیراد

.2السلامةلشروطمستوفيالمنتوج

المطلب الثاني

المستهلك

بالرغم من أهمیة ایجاد تعریف قانوني للمستهلك، إلا أنه أثار إشكالا خلافا للمفهوم 

للمستهلك الذي حظي بإجماع الإقتصادیین وهو ما لا نجده في المجال القانوني الإقتصادي

سوآءا فقها أو قضاءا أو تشریعا وذلك بسبب أن صفة المستهلك قد تطلق على من یقتني 

مالا أو خدمة لسد حاجاته الشخصیة أو العائلیة، كما قد تطلق على الذي یفعل ذلك 

في الدول الغربیة لاسیما في فرنسا عدة محاولات لأغراض حرفته أو صناعته، لذا ظهرت

الماستر في الحقوق، تخصص قانون ، الإلتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة نزار الهام-1

.13، ص 2019الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي ولایة أم البواقي، 

القانونالتخصص، الماسترشهادةلنیلمذكرةالخدمات،المنتوجاتأمنبضمانالمتدخل، إلتزامخیرةتیرة-2

.10، ص2015سعیدة، ،مولاي الطاهر .د السیاسیة جامعة والعلوم الحقوقالإقتصادي، كلیة
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فقهیة وقضائیة لتحدید مفهوم المستهلك مما یجب التطرق إلیها قبل البحث في مفهوم 

.المستهلك في القانون الجزائري

الفرع الأول

تعریف المستهلك

التي تخصص فیها القیم یعرف الإستهلاك بأنه إحدى العملیات الإقتصادیة

أما المستهلك فقد عرفها علماء الاقتصاد بأنه الشخص الذي .الاقتصادیة لإشباع الحاجات

یستعمل السلع أو الخدمات لیلبي حاجاته ورغباته، وذلك لیس بهدف تصنیع سلع أو خدمات 

.وبالتالي سنحاول ان نعرف المستهلك عند الفقه و القانون.أخرى

:وظهر في ذلك إتجاهین یتمثلان في:مستهلك فقهامفهوم ال: ولاأ

نه كل شخص طبیعي یتعاقدأیعرف بعض الفقه المستهلك ب:تجاه الضیقنصار الإ أ-1

هذا  ىبناءا علو ن و العائلیة عن طریق منتوج معیأبقصد اشباع حاجته الشخصیة 

كما ،و حرفتهأمهنته مشروعه  لأغراضالتعریف لا یكتسب صفة المستهلك من یتعاقد 

یضا الفقه أنصار التعریف الضیق للمستهلك أمن و  بالنسبة للمستهلك المحترفهو الحال

Yvesالفرنسي Guyonو الزبون الذي أالمشتري ذلك المستهلك هو ": نأالقائل ب

و یحمي حقوقه في مواجهة البائع أن یكسب أ نه ذكي عاقل قادرأفتراضه إنستطیع 

".الذي یقابله

الكسب  ىالقادرین عل ىن فكرة المستهلكین لا تقتصر عللأ دمنتقلكن هذا التعریف

كما قد ،بناء الغیر العاملین العجزةالأو   كالأطفالذویهم  ىبل یضم الذین یعتمدون عل، فقط

دخولهم النقدیة عن طریق المدفوعات التحویلیة ىیشمل كلمة المستهلك الذین یحصلون عل

.1التعویضاتو  المعاشاتو  ،الهباتو   كالإعانات،

، ص 2009، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عن زاهیة حوریة سي یوسف-1

.32، 31، 30ص ص 
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جل أمن ،غیرهاو یجار وإ یضا ذلك الشخص الذي یبرم عقودا مختلفة من شراء أهو و 

الكمالیة و حاجاته الضروریة لإشباعدویة وأغذیة وأخدمات و مواد و توفیر ما یحتاجه من سلع 

عادة تسویقها إشیاء عن طریق ن یكون لدیه نیة المضاربة بهذه الأأدون  ،ةیلبالمستقو ة یالحال

ن تتوفر له القدرة الفنیة لمعالجة هذه الاشیاء أدون و و الموزع أكما هو الحال بالنسبة للمنتج 

.1صلاحهاوإ 

في محاولة لتوسیع الحمایة القانونیة للمستهلكین في مواجهة :تجاه الموسعنصار الإ أ-2

،المستهلكالمنتجین ذهب بعض الفقه للتوسع في تحدید الفئات التي یشملها تعریف 

ن یقوم ألك كذستهلاك و كل شخص یتعاقد بقصد الإ:"نهأ ىالمستهلك علأن عرفوا فكان 

".و خدمةأستخدام مال او أ باستعمال

ي أستهلاك تجاه كل شخص یتعاقد بغرض الإبالتالي یعتبر مستهلكا وفقا لهذا الإو 

من و ستعماله الشخصي من یقتني سیارة لإ:و خدمة مثلاأستعمال منتج إو أقتناء إیعرض 

لا السیارة تستهلك في الحالتین عن طریق إحكم المستهلك یأخذانستعماله المهني یقتنیه لإ

.2ستعمالها من كلیهماإ

من خلال القواعد العامة والقوانین الجزائریة ممكن أن نعرف :مفهوم المستهلك قانونا:ثانیا

المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد 02-04 رقم المستهلك من خلال قانون

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو :"بأنه 2الفقرة  3من خلال المادة 

."یستفید من خدمات ومجردة من كل مهني

مؤسسة المعارف للطباعة ، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون،عمر محمد عبد الباقي-1

.23، ص 2004النشر، الإسكندریة، و 

، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة وقمع الغش، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر عبد الهادي احمد-2

سیاسیة، جامعة القانون الخاص، تخصص قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم ال:في الحقوق القسم

.7،  ص2017عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، 
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المتعلق بحمایة 03-09كما نجد المشرع الجزائري قد عرفه من خلال قانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني :"التي جاء فیها3غش في مادته المستهلك وقمع ال

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته 

".الشخصیة أو تلبیة شخص اخر أو حیوان

بما قد یوحي بأن المستهلك الذي یستحق الحمایة المقررة في قانون حمایة المستهلك 

یستحق الحمایة في قانون الممارسات التجاریة لاسیما وأن قانون حمایة لیس نفسه الذي

.1)المحترف(المستهلك یكون في مواجهة المتدخل أو المهني

الفرع الثاني

المستهلكلصفةالمحددةالعناصر

م رق القانونمن 02 الفقرة 03 المادةنص في للمستهلكالمشرعتعریفخلالمن

.المذكورة أعلاه04-02

:یليفیماالمتمثلةو  المستهلكلصفةالمحددةالعناصرتبرر

شخصالمستهلكیكونماغالبا:معنوي أو طبیعيشخصكل هو المستهلك: اولا

"عبارةخلالمنیستشفوهذا ما للمستهلكالضیقالمفهومتبنىالمشرع نلأ طبیعي

یباشر أن یمكنذلك  رغم لكن،شخصیةحاجاتوجود أي" مهنيطابعكلمنمجردة

.2تهدف إلى تحقیق الربح لا التيكالجمعیاتمهنیةغیرأنشطةمعنویونأشخاص

، عریشى فاروق، جمعیات حمایة المستهلك والإشهار المضلل على مواقع التواصل الإجتماعي في عیساوي عبد القادر-1

، ص 2018سبتمبرالعدد العاشر، جامعة ریان عاشور الجلفة، ،مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیةالتشریع الجزائري، 

556.

، مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون خوجة عائشة-2

.19، ص 2017الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 
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:عرضتخدماتمنیستفید أو للبیعقدمتسلعایقتني:ثانیا

.والخدماتالسلع هو ستهلاكالإ عقد فمحل إذن

06-03مر الأ إلىالسلعة لكن بالرجوع 02-04القانون  في المشرعیعرف لم:السلعة.أ 

و أكل منتوج طبیعي ":بانها 2من المادة  3عرفها في الفقرة  ،المتعلق بالعلامات

.1"و مصنفاأو صناعي خاما أو تقلیدي أزراعي 

كل :"بأنه90/39ن المرسوم التنفیذي م1بند 2وعرف المنتوج من خلال نص المادة 

."شيء منقول یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة

یفهم منها بأن المعني بالحمایة كل شخص "یقتني سلعا"المشرع عبارة إن إستخدام

قدمت "یقتني سلعا سواءا كان الإقتناء عن طریق الشراء أو المقایضة أو مجانا، أما عبارة 

فتحوي بأن مقتني سلعا یحظى بالحمایة المقررة للمستهلك عندما تكون السلعة مقدمة "للبیع

السالف الذكر  03-09 رقم إلى تعریف المستهلك من خلال الأمرلكن بالرجوع ،للوفاء بدین

نلاحظ أن المشرع قد منح لمقتني السلع والخدمات مجانا الإستفادة من الحمایة المقررة 

  . 02-04 رقم للمستهلك وهذا خلافا لما ورد في القانون

:یليكما 4الفقرة  2في المادة  06-03 رقم مرعرفت الخدمة من خلال الأ:الخدمة.ب 

وبالتالي فإن الخدمة تشمل كأداء قابل للتقویم بالنقود سواءا " ةداء له قیمة اقتصادیأكل "

كانت هذه الأداءات ذات طابع مادي كالتنظیف أو ذات طابع مالي كالتأمین أو ذات 

.2طابع ذهني أو فكري كالعنایة الطبیة

.20، ص سابقمرجع ، خوجة عائشة-1

مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر نواصریة بلال،، بلاللمنطش-2

قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص:میدان,أكادیمي

.12-11، ص ص 2017/2018قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:مهنيطابعكلمنالتجرد.ج 

حیثللمستهلكالضیقالمفهومتبني في التشریعات غلبأ الجزائريالمشرع واكب لقد

 هذا یتجرد أن المستهلك قواعد منالخدمةمنالمستفید أو السلعةمقتنيیستفید لكي شترطإ

 فقط العائلي أو الشخصيستعمالللإ یكونقتناءالإ هذا أن أي مهني،طابعمن كلقتناءالإ

.1مهنتهیخص لغرض ولیس

.20رجع سابق، صم، خوجة عائشة-1
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الفصل الثاني

الممارسات التجاریة الغیر النزیهة

مزاولة عندمراعاتهاالواجببالأخلاقأساساالنزیهةالتجاریةالممارساتتتعلق

وذلك ضمانا لأكبر قدر ممكن من النزاهة في المعاملات التجاریة التي تتم النشاط التجاري،

قواعد والمبادئ التي وضعها المشرع بین المستهلك والعون الاقتصادي، إذ لابد من احترام ال

.والتي تكفل حمایة المستهلك من أثار الممارسات المنافیة لروح التجارة

لكنه و أنها كافیة  الأولىالسوق یتمتع بحقوق تظهر للوهلة آلیاتفالمستهلك في ظل 

علیه نجد أن الممارسات و ممارسات غیر مقبولة، و لضغوطات نفسه قد یتعرض في الوقت

 الأعوانبصفة الأشخاصالممارسات غیر النزیهة التي یتعامل فیها ریة تدور في فلكالتجا

إلیه من أسالیب یلجؤونما خلالفي استخدام هذه الصفة من یتعسفونو ، الإقتصادیین

.عن تأدیة الخدمةالإمتناعأو  الإشتراط

رسات المما 02-04 رقم من قانون27لقد جمع المشرع الجزائري من خلال المادة 

ثمانیة أصناف تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في  إلىالتجاریة غیر النزیهة وصنفها 

.مفهوم هذا القانون لاسیما منها الممارسات التي تقوم من خلالها العون الاقتصادي

خلالمن،التجاریةالممارسات على المطبقة القواعد تحكممبدأزاهة النالمشرعجعلو 

عراف الأ تنافيماكلممارسةالاقتصادي العون على بموجبهاحظرالقواعد،منجملة

:عنوانتحت 02-04 رقم القانونمنالثالثالبابمنها ، تضوالشریفةالنزیهةالتجاریة

."التجاریةالممارسات هةزان"

المبحث (مفهوم الممارسات التجاریة الغیر النزیهةوعلیه سنتعرض في هذا الفصل إلى 

).المبحث الثاني(الممارسات التجاریة الغیر النزیهة ثم صور)الأول
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ولالمبحث الأ 

لممارسات التجاریة الغیر النزیهةمفهوم ا

القانون  له في تعریفاهتمام المشرع بها، إلا أننا لا نجد وإ مبدأ النزاهة أهمیةرغم 

شرط مفهومها كالبتحدیدخلافا لمصطلحات أخرى التي عني المشرع الممارسات التجاریة 

مفهوم هذا المبدأ في غبابفي و إلخ ، ...التعسفي، العون الاقتصادي، المستهلك، الإشهار

وتحدیدإیجادبد لنا من الرجوع إلى أحكام الفقه لمحاولة ، كان لاالتجاریةقانون الممارسات 

(تعرف النزاهة بأنهااذ . ةمفهوم النزاه نزاهةو ترتبط بالبعد عن اللؤم، و ، )البعد عن الشر:

استئصال و الممتلكات، و محافظة على الموارد م للتتحقق من خلال منظومة من القیو الخلق، 

.1ق، والأمانة، وعدم الإضرارالفساد، منها قیمة الصد

الإقتصادیین الأعوان بینتقومالتيالممارسات هي النزیهةغیرالتجاریةفالممارسات

مبادئ عنو  القانون عن الخارجةلكینالمستهو  قتصادیینالإ الأعوان بین أو بینهم،فیما

التطرقمنلابدالنزیهةغیرالتجاریةللممارساتالقانونيالمدلولیتحددحتىوعلیه،النزاهة

والممارسات التجاریة )الأولالمطلب (الممارسات التجاریة الغیر النزیهة وتمییزها في  :إلى

).المطلب الثاني(الغیر الشرعیة في 

المطلب الأول

ممارسات التجاریة الغیر النزیهة وتمییزهاال

التيو  هتهاونزاللتجارةالمنافیةالممارسات هذه مثللتجریمجزائريال المشرععمد

 ثخلال دراستنا، حیمنسنوضحهما هذاو  النزیهة،غیرالتجاریةبالممارساتسماها

- .412، المرجع السابق، صبن شیخ راضیة1
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تمییز :الثاني الفرع، تعریف الممارسات التجاریة الغیر النزیهة:خصصنا الفرع الأول

.الممارسات التجاریة الغیر النزیهة عن غیرها من المفاهیم المشابهة لها

ولالفرع الأ 

لممارسات التجاریة الغیر النزیهةتعریف ا

إذا كان مبدأ حریة التجارة یتیح للعون الإقتصادي هامشا من الحریة في ممارساته 

فمن هنا سأقدم تعریف .ت النزاهةالإقتصادیة، فإن هذه الحریة مقیدة بإحترام مقتضیا

).ثانیا(وقانونا)أولا(الممارسات التجاریة الغیر النزیهة فقها وقضاءا 

سنتطرق فیمایلي إلى تعریف الفقهي من خلال الفقه :القضائيالتعریف الفقهي و : أولا

:الجزائري والفقه الفرنسي ثم نشیر إلى التعریف القضائي

وجدماو  الموضوع، هذا في كتاباتتتوفر لم جزائريال فقهلل بالنسبة:التعریف الفقهي.1

استخدام فهي التجاريالمحلعناصرحمایةسةرادر إطا في هامشیةبصفة ورد ما إلا

.التجاریة العادات أو العرف أو للقوانینمنافیةوسائلو  لطرق التاجر

المعنىو  قالضیبالمعنىللقانونمخالف هو ماكل"بأنهاالفرنسي الفقه عرفهاو 

فحتىالواسع،بمفهومهاأخذها أي 1."الخاصالاتفاقاتو  التجارةراف أع فیهابماله،الواسع

حتىو  مشروعة،غیرمنافسةتعدالممنوعة،التجمعاتو  بالخسارةكالبیعالقوانین،مخالفة

منافسةتعدالتجاري،المحلبیعو  العمل عقود مثلالمنافسة عدم شرطه في العقد مخالفة

على  أطروحة للحصول-مقارنةدراسة-الجزائري ونالقان فيالنزیهةغیرالتجاریةالممارسات، منعمفتاحبراشمي-1

، 2السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران  والعلوم الحقوقالمقارن، كلیةالأعمالقانون علوم في دكتوراهدرجة

.10، ص 2018
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 على واردة غیرأنهاكما،المنافس وراتمنابفعلالزبائنتحویلأیضا هيو  مشروعةغیر

.1الحصرسبیل

Roubierروبرالفقیه إلى الفضلیرجعو  .P1غیرالمنافسةنظریةوضع في

 هو هدفها المؤسسات،بینتنافسي إطار في تكونالتيالممارساتتلك فهي المشروعة،

.2التجاريالوسط في النظیفةراف للأع ةمخالفبطرقالزبائنكسب

بخلافالجزائري،للقضاءبالنسبةمنشورةقضائیة قرارات نجد لم:التعریف القضائي.2

غیرالتجاریةالممارساتلموضوعالتأطیر في الفقه معإنسجم الذي الفرنسيالقضاء

حیث.مشروعةال غیرالمنافسةنظریةتسمیةالفرنسي الفقه علیها أطلق والتيالنزیهة،

غیر المنافسة فكرة تبنىالفرنسیة،النقضلمحكمةالتجاریة الغرفة عن قرار صدر

 عن تنازلفیتالالمدعو أن حیثكالتالي،فیهالقضیةوقائع دارت والتيالمشروعة

 رغم لكنهسنتین،لمدةالنافسةبعدموإلتزمفیها،شریك كان التيالشركة في حصصه

.المنافسةالشركةنشاطنفسوممارسةالخاصةمؤسسته ءبإنشا قام الشرط ذلك

للخسارةالمسببالتجارةحریة في التعسف أن الفرنسیةالنقضمحكمةوإعتبرت

غیرالمنافسة عرفت أي مشروعةغیرمنافسةیعدقصد دون أو قصد عن سواءاالتجاریة

.3التجارةحریة في بالتعسفالمشروعة

جاء في منطوقها :ف أمیان الفرنسیةنإمحكمة استیوجد قرار آخر أیضا صدر عن

ت التجاریة، كل تاجر أو علاقالل الأساسيتصاد الحر المبدأ الإقأنه تبقى حریة المنافسة في 

في و . یكون بطرق غیر مشروعة ألاصانع له إمكانیة جلب الزبائن من منافسیه، بشرط أن 

.10، ص نفسه-1

نهایة الدراسة لنیل شهادة ، حظر الممارسات التجاریة الغیر النزیهة في التشریع الجزائري، مذكرةبوزیان فطیمة-2

، 2019الماستر، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد حمید بن بادیس، مستغانم، 

.10ص 

.12، ص نفسه-3
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روعة هي شكل تطبیقي للمسؤولیة قرار آخر، قررت محكمة النقض، أن المنافسة غیر المش

.1رالضر و المدنیة، تستلزم الخطأ 

النزیهة،غیرالتجاریةالممارساتعنوانتحتالمشرع أدرج:التعریف القانوني:ثانیا

 على وكذا الإقتصادي للعون الإقتصادیةالمصالح على الإعتداء إلى تؤديالتيالممارسات

ووسائلأسالیباستخدام أو القانون عن الحیادبهیقصدغیر النزیهةفمصطلحالمستهلك،

منافیایعدالتجاریةالمعاملاتیخالففعلفكلویمنعها،ویحظرهاالقانون، عن ملتویة

الشرعحدودتجاوزتعنيكماالاقتصادیةالحركةیعرقلمماالعامة والآداب والنظامللقانون

والفوضى تالإضطراباخلقشأنهمنمماالعامةوالمصلحة العدالة مقتضیات أو

.2السوق في والخصومات

القانونخلالمنالنزیهةغیرالتجاریةالجزائري للممارساتالمشرعتطرقحیث

 عرفها حیثمتمم و المعدلالتجاریةالممارسات على المطبقةالأحكامالمتضمن04-02

"بنصمنه262المادةخلالمن  للأعرف لمخالفةا النزیهةغیرالممارساتكلتمنع:

 أو عون مصالح على إقتصادي عون یتعدىخلالهامنوالتيوالنزیهةالنظیفةالتجاریة

."آخرینإقتصادیین أعوان عدة

 على المنافسیتعدىبموجبهاالتيالتجار،بین عرفا النزیهةالممارسات غیرتلك أي

علیهاأصبغو  القانون فسنمن273المادة في معینةممارساتأیضاالمشرعحددو  منافسه،

سمعةتشویهاللبس، إلى المؤديالتشبیه هيو  القانون،بحكمالنزیهةغیرالممارساتطابع

11سابق، ص، مرجع مفتاحبراشمي-1

.13مرجع سابق، ص ، بوزیان فطیمة-2

.التجاریةعلى الممارساتالمطبقة للقواعد المحدد،02- 04رقم  من القانون27راجع المادة -3
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الإضطرابإحداثالمنافس،إستغلالللمنافس،المهنیةالأسرارمنالإستفادةالمنافس،

.1نزیهةغیربصفةالمنافسمحلبجوارمحلإقامة،بسوقو  بالمنافس

انيالفرع الث

.تمییز الممارسات التجاریة الغیر النزیهة عن غیرها من المفاهیم المشابهة لها

وهي  التجاریةالممارساتعلى نزاهة تعديلكعیة شر الغیرالتجاریةالممارسات دتع

تشكل جزء من الممارسات التجاریة الغیر المشروعة بمدلولها الواسع والذي یدخل ضمنها 

تي وإن تشابهت وتقاربت في المفاهیم، إلا أنه لكل منها طابع العدید من المصطلحات ال

.خاص یمیزها

یتفق كل من الممارسات :الممارسات الغیر المشروعة و ممارسة أسعار غیر شرعیة: أولا

وممارسة أسعار غیر شرعیة في تناولهما ضمن باب واحد وهو الباب التجاریة غیر شرعیة

المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون "ت التجاریةنزاهة الممارسا"الثالث المعنون ب

وذلك ". ممارسة أسعار غیر شرعیة"على الممارسات التجاریة فیفصله الثاني المعنون ب

من نفس القانون، إلا أنهما یختلفان في الجزاء المترتب عن كل  23و 22ضمن المادتین 

.منهما

:وسیتم التمییز بینهما كالتالي

عن  یختلف مفهوم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:حیث المفهومالإختلاف من.1

14فالمقصود بالممارسات التجاریة غیر الشرعیة وفق المادة 2مفهوم أسعار غیر شرعیة

.14سابق، ص ، مرجع بوزیان فطیمة-1

أما المقصود بالأسعار غیر الشرعیة وهي القیام بتصریحات مزیفة .(14، مرجع السابق، ص بوزیان فاطمةنقلا عن -2

إلى القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات، فهنا یلجأ العون الإقتصادي

).قصد المساس بهامش الربح
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هي مزاولة النشاط التجاري دون إكتساب الصفة التي تحددها 02-04من القانون 

.1القوانین المعمول بها

نفسها هي المخالفاتحالة في المقررةزاءات الجتبقى:الجزاءاتحیثمنالتمییز.2

 في تشدداأكثر كان المشرع أن الملاحظ أن إلا ،المخالفاتنطاق في تدخلانفكلتاهما

 100.000 نبیراوح تت إذ ،شرعیةالغیرالتجاریةبالممارساتالمتعلقةالمالیةغرامةال

غیرأسعارممارسة على ةالعقوبتتراوح حین في ،زائريجدینار 3.000.000 إلى

.2دج 200.000إلى  20.000 بینشرعیة

الممارسات التجاریة الغیر المشروعة والممارسات التجاریة التدلیسیة:ثانیا

نعني به كعیب من عیوب الرضا هو و الخداع و التدلیس هو تحایل :المقصود بالتدلیس

خر بشيء یخالف الحقیقة لأاد بهام المتعاقلإ الخداعو اللجوء أحد المتعاقدین إلى تحایل 

نص المشرع على التدلیس كعیب من عیوب الرضا في "، بغیة الدفع به إلى التعاقدتضلیلهو 

، مبینا شروط المطلوبة قانونا في التدلیس لیرتب آثاره من القانون المدني 87و 86المواد 

3الابطالهي قابلیة العقد و 

القانون في الشرعیةغیرو  التدلیسیةجاریةالتالممارساتتجریم علة في یكمنالتشابهو 

 على المطبقة للقواعد المحدد 02-04 رقم القانونمن 25و 24 المادتین إلى بالعودةو 

:التدلیسیةالتجاریةالممارساتمنصورتین ذكر المشرع أن نجدالتجاریة، تالممارسا

، النظام القانوني لمكافحة جرائم الممارسات التجاریة غیر المشروعة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل سمیة نایلي-1

أم  شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي،

.9-8، ص ص 2018البواقي، 

، 02-04الممارسات التجاریة قانونظل في الشرعیةغیرالتجاریةالممارساتمنالمستهلك، حمایةبوداب لیلي-2

الخاص تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد القانونالحقوق فرعماستر فيمذكرة

.11، ص2019خیضر بسكرة، 

م المعدل والمتمم حسب .المتضمن ق1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75مر رقم من الأ 87و 86راجع المادتین -3

.2007، 31عدد  ج.ج.ر.، ج2007مؤرخ في 05-07قانون رقم أخر تعدیل، 
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أماالمحاسبیة، أو ةالتجاریالوثائقباستعمالالتدلیسیةالممارسات هي الأولى الصورة

.1المنتوجاتحیازةخلالمنالتدلیسیةالممارسات ذكرت الثانیةالصورة

منكل في الجزاءاتحیثمنالاختلافندرج أن یمكنسبقماخلالمن

نصحسبالتدلیسیةالتجاریةممارساتأما الالتدلیسیة،و  ةغیر الشرعیالتجاریةالممارسات

 على تفرضالتيالغرامةمنالمشرعشدد الذكر السالف02-04من القانون 37المادة

 أن عتبارإ علىدج ) 10.000.000(إلى ) 300.000( منتتراوحالتيو  المخالفالتاجر

مستنداتعتمادإ إلى الراميالتزویرأوجهمنوجهیعتبرالفواتیرمنالنوع هذا تحریر

 هيو  الأموالحركةتبریرقصدوواضحة،فعلیةتجاریةلعملیاتأكثروجود دون تجاریة

.2الأموالغسیل في تستعمل قد ممارسة

بالنسبة:التجاریة التعسفیةالممارسات التجاریة الغیر المشروعة و الممارسات :ثالثا

المستهلكبین العقود في تعسفیةوشروطبنود عن عبارةالتعسفیةالتعاقدیةللممارسات

 02-04 رقم من القانون3/5المادة في التعسفي طالشر تعریفالمشرع أورد حیثالبائع،و 

بمفرده أو و شرط كل بند أ:"والتي تنصالتجاریةالممارسات على المطبقة للقواعدالمحدد 

بالتوازن بین ظاهر مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شانه الإخلال ال

وواجباتحقوقبینبالتوازن ظاهرال إخلالشأنهامنالتي، "حقوق وواجبات أطراف العقد

.3صورشكل على جاءتالشرعیةغیرالتجاریةالممارساتبینماالعقد، أطراف

الماسترشهادةلنیلمقدمة، الألیات القانونیة للحد من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، مذكرةنورالدین بدة-1

أكادیمي، میدان حقوق وعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .10ص ، 2019المسیلة،  

  .11ص مرجع نفسه -2

ود ، یحدد العناصر الأساسیة للعق2006سبتمبر 10المؤرخ في 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05راجع المادة -3

11، الصادر في 56ج عدد .ج.ر.المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج

.2006سبتمبر 
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لعناصر لسبتمبر المحدد 10المؤرخ في 306-06قد جاء المرسوم التنفیذي رقم و 

بر تعسفیةالبنود التي تعتو المستهلكین و الاقتصادیین  الأعوانللعقود المبرمة بین الأساسیة

الممارسات التجاریة و ختلاف بین الممارسات التعاقدیة التعسفیة فیظهر الإ،05في مادته 

كذا و  02-04 رقم من قانون29عددها المشرع  في كل من المواد  فالأولي ،الغیر النزیهة

  .306-06 رقم المرسوم التنفیذيمن05المادة

من قانون  28و 27ع في المادة بینما الممارسات التجاریة الغیر النزیهة فعددها المشر 

.و المتمملالمعد 02-04رقم 

التي تنص و  02- 04من القانون رقم 38ما فیما یخص الجزاءات فاقرتها المادة أ

لأحكامممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة و تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة : " ىعل

لف أامة من خمسین یعاقب علیها بغر و  ،هذا القانونمن 29و 28و 27و 26المواد 

")دج 5.000.000(خمسة ملایین دینار  إلى) دج50.000(دینار

المطلب الثاني

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

إلى تحدید تعریف شامل وكافي للممارسات التجاریة المشرعحتي وإن لم یتطرق

 02-04 مرق من القانون 17إلى  14غیر الشرعیة إلا أنه حدد جمیع صورها في المواد 

وذلك  .وبشكل أدق تلك الممارسات التي فیها مساس بمصلحة المستهلك وحریة المنافسة

بعض الممارسات التجاریة أو طرق البیع الغیر الشرعیة لما تخلفه من اضرار بنصه على 

.على مصلحة المستهلك

كتساب الصفة إعمال التجاریة دون علیه سنتناول في هذا المطلب ممارسة الأو 

البیع و  ،)ولالفرع الا (الخدمة دون مبرر شرعي في تأدیةو أر رفض البیع ظحو  ،ریةالتجا
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الفرع (عادة البیع بالخسارة في وإ البیع التمییزي و  )الفرع الثاني(والبیع المشروط في بالمكافأة

.)لثالثا

الفرع الأول

أدیة حظر رفض البیع أو تو  جاریة دون إكتساب الصفة التجاریةممارسة الأعمال الت

الخدمة دون مبرر شرعي

ممارسة الأعمال التجاریة دون إكتساب الصفة التجاریة سنتطرق في هذا الفرع الى دراسة 

):ثانیا(وحظر رفض البیع أو تأدیة الخدمة دون مبرر شرعي ثم  )ولاأ(

:جاریة دون إكتساب الصفة التجاریةممارسة الأعمال الت :اولا

فاء الشروط یتطلب إستتأهم الحریات الاقتصادیة التي إن ممارسة التجارة تعد من بین 

من القانون 1وهذا ما تضمنته المادة التجاریة القانونیة المطلوبة ومن بینها اكتساب الصفة 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا : "يالتجاري التي تنص على ما یل

.1"لكما  لم یقض القانون خلاف ذ، تجاریا ویتخذه مهنة له

المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاریة، 08-04من القانون 04وكذلك المادة 

"والتي تنص یلزم كل شخص طبیعي أو إعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في :

المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون 14وهو ما أكدته  المادة ".السجل التجاري

"ة التي تنصعلى الممارسات التجاری یمنع علي أي شخص ممارسة الأعمال التجاریة :

2"دون إكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

الذي یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75من أمر رقم 01المادة -1

.2005سبتمبر 30،  الصادر في 71ج  عدد .ج.ر.، ج2015سبتمبر 30مؤرخ في 20-15للقانون رقم 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004غشت 14مؤرخ في 08-04من قانون رقم  08و  04المادة -2

.2004غشت 18، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.ج
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أن إباحة إمتهان الأعمال التجاریة دون إستیفاء ما تقرره القوانین من شروط، نلاحظ

.لمساواة بین الأعوان الإقتصادیینمن شأنه الإخلال با

،سواءا كان طبیعیا أو معنویا،ل التجاري یكسب الشخصإذا كان القید في السج

ل ممارستها بمجرد القید في السج نصفة التاجر فإن بعض المهن والأنشطة التجاریة لا یمك

ن الإدارة المعنیة، أو المختصة بذلك، ومثال ذلك إنتاج التجاري إلا بعد استخراج رخصة م

هناك أیضا أنشطة تخضع للإعتماد و . المواد السامة والتي تشكل خطرا من نوع خاص

.1للحصول علیها مثل أنشطة التأمین

فة هذه الممارسات مخال02-04المشرع الجزائري من خلال القانون لم یردع

الأمر الذي رده إلى .الحجز والمصادرة والغلق:بالجزاءات الأخرى مثلالمحظورة وإكتفى

:منه والتي تنص32لتجاریة في المادة المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ا08-04القانون 

یعاقب التجار الذین یمارسون أنشطة تجاریة غیر قارة دون القید في السجل التجاري "

  ".دج 50.000إلى  5.000بغرامة من 

أعلاه، القیام 30زیادة على هذه الغرامة، یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین في المادة 

.قتضاء، حجز وسائل النقل المستعملةبحجز سلع مرتكب الجریمة، وعند الا

إن شروط وكیفیات إجراء الحجز هي نفسها المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

.2المعمول بهما المطبقین على الممارسات التجاریة

حظر رفض البیع أو تأدیة الخدمة دون مبرر شرعي:ثانیا

یمنع رفض بیع سلعة تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معدة للبیع، علیه

أو أداء خدمة للمستهلك بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة أو الخدمة معروضة للبیع 

.19-18سابق، ص ص ، مرجع عبد الهادي مهدي-1

.لمتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة ا 08- 04من قانون رقم 32المادة -2



الممارسات التجاریة الغیر النزیهةالفصل الثاني                       

-49-

المنتوجات المقدمة في و دوات تزین المحلات أ ىلا یطبق ذلك الحظر علو  ،طلبها المستهلكو 

.1التظاهراتو المعارض 

"التي تنص02-04من قانون رقم 15المادة   إلىبالرجوع و  تعتبر كل سلعة معروضة :

خدمة دون مبرر تأدیةو أیمنع رفض بیع سلعة ،نظر الجمهور معروضة للبیع ىللبیع عل

.2" ةو كانت الخدمة متوفر أذا كانت هذه السلعة المعروضة للبیع إ ،شرعي

صیغة وجوبیة تقع على المشرع أعطى 15ویتبین من خلال الفقرة الأولي من المادة 

صادي في حالة عرضه السلعة على الجمهور المستهلكین قصد البیع الأمر عاتق العون الإقت

متوفرة وتدخل في إطار  تالذي ینعكس بطبیعة الحال على أحقیة الجمهور بإقتنائها مادم

.التعاقد

عوان الممارسات التجاریة التي تتم بین الأ ىضفاء نوع من النزاهة علإقصد و 

.3الخدمةتأدیةو أجل حظر رفض البیع أمن و جمهور المستهلكین و قتصادیین الإ

:یشرط لقیام الممارسة توفر ثلاثة عناصر

الطلب مهما كان الشكل الذي قدم فیه، ومهما كانت صفة هذا الطالب مهنیا كان أو -

.مستهلكا، ولكن یشترط أن یكون الطلب عادیا

زاماته السابقة أن یكون الطلب ذا نیة حسنة، ولا یعتبر الطلب حسن النیة، إذا أخل بالت-

.التي تربطه بالبائع، كعدم الوفاء بالثمن في شراء سابق أو سوء تنفیذ عقد توزیع سابق

.أداء خدمةأن یكون هناك رفض موضوعه بیع منتوج أو-

.4أن تكون السلعة متوفرة و جاهزة، والخدمة المطلوبة ممكن أداؤها-

دراسة فقهیة، قانونیة و قضائیة مقارنة، نصوص للمطالعة أعمال ,، الملتقي في عقد البیعلحسین بن شیخ اث ملویا-1

.273، ص 2008تطبیقیة، الطبعة الثالثة، دار هومة، 

.ات التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارس02-04من القانون رقم 15المادة -2

.24سابق، ص ، مرجع بلالنواصریة، لمنطش بلال-3

.93، المرجع السابق، ص، محمد الشریف كتو-4
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ورده المشرع في المادة ناء أستثوهذا الإ :الإستثناءات الواردة على حظر رفض البیع.3

تتمثل في أدوات التزین المحلات والمنتوجات و  02-04رقم  من القانون15/3

.1المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات

الفرع الثالث

البیع المشروط ةالبیع بالمكافأ

).ثانیا(ثم البیع المشروط ) أولا(سنتناول في هذا الفرع دراسة البیع بالمكافأة 

یعتبر البیع بالمكافأة بیعا من البیوع الترویجیة التي یعتمد العون :البیع بالمكافأة: أولا

الاقتصادي من خلالها على منح مكافأة للمستهلك المتعاقد معه وتعتبر عملیات تقدیم 

المكافآت مقابل التعاقد تقنیة من تقنیات البیوع الترویجیة التي یهدف العون الإقتصادي من 

حث المستهلكین على التعاقد، ومثل هذا النوع من البیوع الترویجیة أوجدته خلالها إلى

المنافسة بین التجار بعد إن تقاربت وتشابهت المنتجات من حیث السعر والنوعیة والكلفة، 

مما دفع بهم إلى خلق أسالیب متنوعة لتسویق ودفع الجمهور إلى الشراء، ومن بین هذه 

.2الاسالیب البیع بالمكافأة

المتعلق بالمنافسة القدیم كل بیع أو عرض 06-65من قانون رقم 59منعت المادة 

بیع لسلع، وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها على مستهلك عاجلا أو أجلا مشروطة بمكافأة 

مجانیة من سلع أو خدمات، إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو أداء 

المتعلق بالمنافسة أعاد 1 03- 03 رقم بموجب الأمر 06-65قم ر  وبإلغاء الأمر3الخدمة

وجات لا یعني هذا الحكم ادوات تزیین المحلات والمنت":من قانون الممارسات التجاریة على15/3تنص المادة -1

"التظاهرات المعروضة بمناسبة المعارض و 

، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل لدینغربوع حسام ا-2

د، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر . م. شهادة الدكتوراه في الحقوق ل

.200-199، ص ص 2018، 1باتنة 

.274ابق، ص س، مرجع لحسین بن شیخ اث ملویا-3
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-04 رقم من القانون16المشرع وضع إطار قانوني للبیع بالمكافاة وهذا ماجات به المادة 

022.

تتوقف مسالة تجریم البیع بمكافاة على توافر حملة من :شروط تجریم البیع بالمكافأة-1

:السالفة الذكر16الشروط، التي تم إستخلاصها من المادة

أن تسلم المؤسسة زجاجة :عدم تجانس المكافاة مع السلعة أو الخدمة موضوع العقد-

.ونفس الشىء یقال بالنسبة لعقد تقدیم الخدمة.عطر لكل من یشتري قمیصا

یقصد بهذا الشرط أن تكون المكافاة المسلمة من قبل البائع أو مقدم :مجانیة المكافاة-

ل، بحیث لا یدفع الزبون سوي ثمن المنتوج أو الخدمة الأساسیة الخدمة بدون مقاب

.موضوع العقد

بمعني أنه حتي یتحصل :وجود علاقة بین شراء السلعة أو الخدمة وتقدیم المكافاة

الزبون على مكافاة مجانیة، لابد أولا أن یقتني منتوجا أو تقدم له خدمة من قبل العون 

.3ار العلاقة التعاقدیةالإقتصادي مع تسلم الهدیة في إط

:بالمكافأةحظر البیع  ىالاستثناءات الواردة عل-2

بالمكافأةحظر البیع  ىستثناءات علالإ 02-04من القانون 16لقد اوردت المادة 

و أو عرضها عاجلا أداء خدمة ألك كل ذكو و عرض بیع لسلع أیمنع كل بیع ":التي تنصو 

دمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو من سلع أو خمجانیةبمكافأةجلا مشروطا أ

بالمئة من المبلغ 10كانت قیمتها لا تتجاوز ، و الخدمةتأدیةالخدمات موضوع البیع أو 

.الخدمات المعینة أوللسلع الإجمالي

جویلیة 20، الصادر قي 43ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 16، مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

2003.

من قانون الممارسات التجاریة16راجع المادة -2

.60-59، المرجع السابق، ص ص بلقاسم طارق فتح الدین-3
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".ولا یطبق هذا الحكم على الأشیاء الزهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة وكذلك العینات

و خدمة معینة مقابل ادي قیام المستهلك باختیار سلعة أتفوتكمن الغایة من هذا المنع في 

.السعرعلى مكافأة دون مراعاة للجودة و حصوله

البیع المشروط:ثانیا

فقد تطرق المشرع الجزائري منع البیع المشروط أو البیع المتلازم، وذلك لما فیه من 

اجاته من غیر زیادة مساس بحریة المستهلك في إقتناء ما یرغب من منتجات وخدمات لسد ح

.1مرهقة له

"02-04من قانون 17نصت المادة قد  یمنع إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة :

أو إشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك إشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو 

.بشراء سلعة

أن تكون ولا یعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط 

.2"هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة

المذكورة سالفا هذا النوع من 17لقد منع المشرع في المادة :زمشروط البیع المتلا : أولا

:البیوع وتتمثل في

قد یفرض العون الاقتصادي على المستهلك أو العون :إشتراط البیع بكمیة مفروضة-1

تزید أو تقل عن طلب الطرف المتعاقد معه، وهذا الإقتصادي عند التعامل معه كمیة قد 

أن یلزم العون الإقتصادي على زبون :التعامل منعه المشرع الجزائري ومثال عن ذلك

.شراء كمیة من الطماطم في حین یرید نصف الكمیة فقط أو العكس

مارسات التجاریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، ، الضوابط القانونیة لحمایة المبروك لیاس-1

  .93ص  ،2019اسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، یقانون خاص،كلیة الحقوق والعلوم الس:تخصص

.من قانون الممارسات التجاریة17راجع المادة -2
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وفي هذه الحالة لقد بین :إشتراط بیع منتوج متلازم لسلع أخرى أو تقدیم خدمات-2

رع الجزائري أن یكون التلازم بین منتوجین مختلفین، فعلي العون الإقتصادي أن المش

یفرض على زبونه الذي یتعامل معه أو الذي یرید إقتناء منتوج ما إن یلازمه شراء منتوج 

.أخر مختلف عن الذي إشتراه

أما في حالة تقدیم خدمة كان یشترط الزبون على المستهلك مثلا في حالة صاحب 

.ف العمومي بیع أي منتوج من محله للمستهلك إلا إذا قام بإجراء إتصال من محلهالهات

لقد منع المشرع على كل عون :إشتراط أداء خدمة بأداء خدمة أخري أو شراء سلعة-3

إقتصادي المقدم لزبائنه خدمات سواءا كانت هذه الخدمات ذات الطابع مادي كالتنظیف 

ربط :ومثال ذلكهذه الأخیرة بین أداء خدمتین ربط أو ذات طابع مالي كالقرض أن ت

.صاحب الفندق بین تأجیر حجرة وأخذ وجبة غذائیة من المطعم

كما منع المشرع كذلك تقدیم خدمته الذي یكون مرتبطا بإقتناء سلعة معینة وهذا ما 

جعل الزبون یستفید من هذه الخدمة دون أن یلحقه ضرر، وهذا بفضل الحمایة المقررة من 

.1المشرع الجزائري طرف

منع البیع المتلازمالإستثناءات الواردة على:ثانیا

نجدها قد نصت في الفقرة 02-04من القانون رقم 17بالرجوع إلى نص المادة 

ولا یعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة ":على أنهمنهاالثانیة

".بصفة منفصلةبشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبیع 

ممارسة البیع المتلازم حیث إستثني عن حظر اتیتضح أن المشرع قد أورد إستثناء

:من الحظر

المؤرخ في 02-04ارسات التجاریة في ظل القانون رقم ، البیوع المخلة بشرعیة المماداد حنان، حاج قاسي حسیبة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2004جوان 23

  .19 -18 - 17ص ص، 2018ة مولود معمري تیزي وزو، جامع
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فإذا إختلفت السلع في النوع فلا یجوز جمعها أو بیعها :أن تكون السلع من نفس النوع-

تحت حصة واحدة، غیر أن المشرع لم یحدد المقصود بالنوع هنا وهو ما قد یثیر إشكالا 

.ى مستوى التطبیقعل

إذ ینبغي تشكیل الحصة بصفة مسبقة من قبل :أن تباع هذه السلعة في شكل حصة-

البائع وقبل عرضها على نظر المستهلك وهذا ما نجده عادة من خلال وضعها  داخل 

التغلیف واحد أو جمعها بطریقة مفرزة توحي من النظرة الأولى بكونها عبارة عن حصة 

.من السلع

ومثل هذا الإشتراط یعتبر مكملا :ذه السلعة معروضة للبیع بصفة منفصلةأن تكون ه-

لسابقه، إذ ینبغي عرض السلع بطریقة منفصلة عن تلك التي تباع بصفة منفصلة وحرة، 

.1وهذا بغیة لفت إنتباه المستهلك وللوهلة الأولى أنه هناك تلازم بین هذه السلع

الفرع الخامس

یع بالخسارةوإعاد البالبیع التمییزي

).ثانیا(ثم إعادة البیع بالخسارة ) أولا( سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة البیع التمییزي

المتعلق 03-03في غیاب أي تعریف لهذه الممارسة فالأمر :البیع التمییزي: أولا

المتعلق 02-04من القانون رقم 18بالمنافسة، یظهر أنه من المفید الإستعانة بالمادة 

"یلىاعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي نصت على مابالقو  یمنع على أي عون :

إقتصادي أن یمارس نفوذا على أي عون إقتصادي أخر، أو یحصل منه على أسعار أو 

أجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم 

فالتمییز في المعاملة یقوم به ،2"ریة النزیهة والشریفةمع ما تقتضیه المعاملات التجا

.162-161، المرجع السابق، ص ص غربوع حسام الدین-1

.من قانون الممارسات التجاریة 18دة الما-2
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كانوا أشخاص  اأشخاص مختلفین مثل البائع والمنتج والتاجر والموزع والصناعي سواء

.1ركان الشخص عام أو خاص تاجرا أو غیر تاج اطبیعیین أو معنویین، سواء

:شروط البیع التمییزي-3

:تتمثل هذه الشروط في

بین العون الإقتصادي القائم بالتمییز، والعون الإقتصادي ضحیة وجود علاقة تعاقدیة-1

التمییز، فلا یمكن أن یتعلق الأمر بمورد ولا بموزع محتمل لا تربطه علاقة تعاقدیة مع 

.2القائم بالتمییز

یشترط أن یكون ضحیة التمییز عونا إقتصادیا :أن یمس التمییز عونا إقتصادیا بمفرده-2

ر البیع التمییزي یهدف إلى حمایة عون إقتصادي معین ضد بمفرده وهذا لكون حظ

الممارسات التجاریة التي تؤثر على القدرات التنافسیة له، وإثبات التمییز یكون بإجراء 

مقارنة بین المعاملة المخصصة لهذا العون الإقتصادي والمعاملة المخصصة لأعوان 

.إقتصادیین أخرین یتواجدون معه في نفس الظروف

إذا كان التمییز له مقابل حقیقي یبرره فإن :كون التمییز غیر مبرر بمقابل حقیقيأن ی-3

الأمر هنا لا یعد من قبیل التمییز المحظور، وحتي یكون المقابل حقیقیا لابد أن یكون 

.3متعلقا بعملیة الشراء نفسها، ولیس بعملیات سابقة أو لاحقة

عادة البیع بالخسارةإ: ثانیا

من الجرائم التي تمس بشفافیة الأسعار، وتختص بهذه الممارسة أساسا البیع بالخسارة

المؤسسات التي تنشط على مستوى الإنتاج، حیث تقوم أحدى هذه المؤسسات ببیع منتوجاتها 

.22سابق، ص ، مرجع أداد حنان، حاج قاسي حسیبة-1

، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه العلوم علاوي زهرة-2

اسیة، جامعة وهران ییة الحقوق والعلوم السالمستهلكین، كل، في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الإقتصادیین

.47، ص 2019محمد بن أحمد،2

  .99-98ص ص  سابق،، مرجع لیاس بروك-3
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یصل إلى درجة البیع بسعر یقل عن )إنخفاض مفرط(بسعر منخفض انخفاضا غیر عادي

خلافا للمؤسسات المنافسة لها والتي یمكن أن معدل التكلفة المتغیرة أو الإجمالیة وهذا

.1تمارس تعریفة أساسیة منخفضة إلا أنها لا تصل إلى درجة الإنخفاض المحضور

الأمر من 12قد نص المشرع على حظر المقرر لهذه الممارسة في صلب المادة و 

.2المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم

ال حظر إعادة البیع بالخسارة یمكن فإن مج023-04من القانون 19بإستقراء المادة

:تقسیمه إلى ثلاثة اجزاء

إعادة البیع بالخسارة لابد من وجود علاقة تعاقدیة تامة، حتى یتم الحدیث عن لقیام-1

من إعادة البیع بالخسارة، بالتالي فعرض إعادة البیع بالخسارة، أي الإیجاب الصادر

.لقانونيالغذعون الإقتصادي لا یدخل ضمن نطاق الحظر ا

إن مجال منع إعادة البیع بالخسارة یتعلق بالسلع والمنتجات المباعة بعد الشراء، أي -2

المعروضة للبیع على حالتها الأصلیة دون تحویلها، وبالتالي یخرج من مجال الحظر 

السلع والمنتجات المحولة والمصنعة من طرف المنتجین الصناعیین أو الحرفیین، 

.نشاطات الإنتاجوكذا تقدیم الخدمات و 

إن منع إعادة البیع بالخسارة یطبق على كل التعاملات التي یقوم بها الأعوان -3

الاقتصادیین، لاسیما المستوردین والبائعون بالتجزئة، دون إعطاء أهمیة لصفة 

الطرف المتعاقد أي المستعمل النهائي للسلعة فالأمر یستوي إذا كان مستهلك أو 

.4عون إقتصادي

جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، سمیحة علال،-1

  .38- 37ص ص  ،2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.، السالف الذكرالمتعلق المنافسة، 03-03من الأمر 12راجع المادة -2

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون 19المادة -3

في القانون ، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم حمد خدیجيأ -4

.97، ص2016الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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الثانيالمبحث 

صور الممارسات التجاریة الغیر النزیهة

ستخدام طرق غیر قد یعمد العون الاقتصادي إلى القیام بمجموعة من الممارسات بإ

28نزیهة ومخالفة للنصوص القانونیة والأعراف التجاریة، والتي تناولها المشرع في المادتین 

إلى تصرفات قانونیة إنفرادیة وهذا من قانون الممارسات التجاریة، والتي یمكن تصنیفها  29و

).المطلب الثاني(وتصرفات التعاقدیة التعسفیة في )المطلب الأول(ما سنتناوله في 

ولالمطلب الأ 

التصرفات القانونیة الانفرادیة

تعتبر تصرفات من شأنها أن تضر بمصالح المتنافسین ولها أهمیة خاصة ضمن 

القوانین المنظمة للسوق والتي تعد أكثر التصرفات الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة وتتمثل 

والإشهار )الفرع الأول(الإعتداء على مصالح الأعوان الإقتصادیین وسنتطرق إلیه في : في

).الفرع الثالث(والممارسات التدلیسیة في )لثانيالفرع ا(التضلیلي في 

الفرع الأول

الإعتداء على مصالح الأعوان الإقتصادیین

منع كل الممارسات التجاریة  02-04 رقم قد أورد المشرع الجزائري بموجب قانون

المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة التي من خلالها یتعدى عون إقتصادي على 

من نفس القانون قام 27عون أو عدة أعوان إقتصادیین أخرین، فمن خلال المادة مصالح

:بتعداد أهم صور المنافسة غیر النزیهة وأكثرها شیوعا والمتمثلة في
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وذلك بنشر معلومات سیئة تمس بشخصیته أو :تشویه سمعة العون الاقتصادي: أولا

غیر مشروعة، وهو خطا تقصیري بمنتوجاته أو خدماته حیث یشكل هذا الفعل منافسة 

.1وجنائي یستوجب المساءلة المدنیة والجزائیة، ویطلق علیه إسم التشهیر

متنع شخص عن إذا إیكون بالترك و  ،و بالتركأالتشهیر بهذا المعنى یكون بالفعل و  

وذلك  ،ن یكون التشهیر بالفعل الایجابيأظهر الأو  ،علان عن معلومات كاذبةالتوقف عن الإ

خرى من شانها التقلیل من منتوجات العون أمادیة بأعمالو القیام أبیانات تشهیریة بنشر 

.المضرور

:شهارهاإ و لمنتوجاته و أقتصادي إتقلید العلامات الممیزة لعون :ثانیا

المتعلق بالعلامات 03/06من الأمر 2/1عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة 

تمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص كل الرموز القابلة لل:"على أنها

والاحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والإشكال الممیزة للسلع أو توضیبها، والألوان 

بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها للتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي 

2"عن سلع وخدمات غیره

الإلتزام بنزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص أمال حلال، نجیة تایب،نقلا عن -1

ویقصد (.31، ص 2019عامة خمیس ملیانة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بون

كل عمل یهدف إلى النیل من سمعة تاجر منافس أو الحط من قیمتة "بمصطلح التشهیر، الذي یعرفه البعض بأنه

).بضائعه

، العدد الرابع عشر، مجلة الإجتهاد القضائي، أثر عدم نزاهة الممارسات التجاریة على مصالح المستهلك، زوبة سمیرة-2

.88،  ص 2017، )الجزائر(الحقوق بودواو، جامعة بومرداسكلیة
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التجاریة أو المحل التجاري متعددة، فقد تكون أما إن العلامات الممیزة للمؤسسة 

.1الخ....العلامة التجاریة ذاتها بحد ذاتها أو الإسم التجاري أو العنوان أو التسمیة المبتكرة

المتعلق بعلامات المصنع والعلامات 66/57من الامر رقم 2وهذا ما تؤكده المادة 

لامة التجاریة وإنما إكتفي بتبیان ما یصلح لم یتطرق المشرع هنا إلى تعریف الع،2التجاریة

.3وما لا یصلح كعلامة لتمییز المنتجات والخدمات

المتعلق 03/06من الأمر2/1إلا أنه تراجع عن ذلك وإرتأ تعریفها في المادة 

.4بالعلامات، ویعود السبب في ذلك ربما إلى عدم الاتفاق حول تعریف موحد لها

تقلید العلامات  02-04 رقم في الفقرة من القانون27وقد إعتبر المشرع في المادة

الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الاشهار الذي یقوم به قصد 

كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك مظهر من مظاهر 

ینصب في تقلید العلامات التجاریة أو وعموما هذا التقلید.الممارسات التجاریة الغیر النزیهة

.5تقلید المنتوجات أو الإشهار

وما نستخلصه من نص المادة السالفة الذكر أن قیام ممارسة تجاریة غیر نزیهة وفقا 

لهذه الصورة، یقتضي بالإضافة إلى عنصر التقلید عنصرین أخرین، الأول أن یستهدف 

ل بنفس النشاط الإقتصادي، إذ یكفي أن تكون التقلید عونا إقتصادیا منافسا أي الإشتغا

الأنشطة متقاربة فحسب، والعنصر الثاني أن یكون التقلید بقصد كسب زبائن العون 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )دعوي المنافسة غیر المشروعة(، حمایة المحل التجاري إلهام زعموم-1

.68، ص 2004-2003عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة، ، 1966مارس 19، المؤرخ في 57-66من الأمر رقم 2انظر المادة -2

.1966مارس 22،  الصادر في 23ج عدد .ج.ر.ج

، جریمة تقلید العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، سمیحة لعجال-3

  .7ص ،2017وم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، تخصص قانون الأعمال، میدان الحقوق والعل

، الصادر 44ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالعلامات، ج2003جویلیة19مؤرخ في 06-03من أمر رقم 2/1انظر المادة -4

.2003جویلیة23، الصادر في 2003جویلیة 23في 

.38سابق، ص ، مرجع نواصریة بلال، لمنطش بلال-5
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الإقتصادي المنافس وهو عنصر معنوي خاص، فإذا إنتقى أحد هذه العناصر إنتقي تبعا 

.1لذلك الوصف الجزائي لهذه الممارسة

.والتجاریة للعون الإقتصادي دون ترخیص من صاحبهاإستغلال المهارات الفنیة:ثالثا

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یعرف المقصود بالمعارض لكن سنتطرق إلى تبیان 

.وكیفیة الإستفادة من الأسرار المهنیةكیف یكون الاستغلال هذه المهارة 

:إستغلال المهارات الفنیة والتجاریة للعون الإقتصادي-1

المهارات التقنیة  والتجاریة لعون إقتصادي معناه الإستلاء دون إذن منه لإستغلا

على العناصر التي كان لها إسهام كبیر في نجاح مشروعه للإستفادة منها بدون بذل نفقات 

.مالیة أو مجهودات فكریة أو تنمویة

نع ولذا لحمایة العون الإقتصادي في الحفاظ على سریة مهارته التقنیة والتجاریة م

المشرع الممارسات التي یقوم من خلالها عون إقتصادي بإستغلال المهارات التقنیة والتجاریة 

.022-04 رقم من قانون27/03الممیزة لعون إقتصادي أخر، وذلك بموجب المادة 

یشترط لتحقق هذه الحالة أن یكون القائم بهذه الممارسة :الإستفادة من الأسرار المهنیة-2

.قتصادي المتضرردیم للعون الإأجیر أو شریك ق

طلع علیها العامل عندما كان أجیر إسرار المهنیة التي ستفادة من الأتتحقق الإ لكي

رار المهنیة القصد سستفادة من الأأن یكون الإللمؤسسة أو الشریك عند ما كان مشتركا فیها

.3ضرار بصاحب العمل أو الشریك القدیممنها الإ

.34سابق، ص، مرجع جیة تایبن، أمال حلال-1

.126سابق، ص رجع م، بروك لیاس-2

.21، ص قانون الممارسات التجاریة، السنة الأولى ماستر، قانون الأعمال، محاضراتزایدي أمال-3
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و في تنظیم السوقي تنظیم عون إقتصادي منافس أإحداث إضطراب ف:رابعا

تتمثل هذه الأعمال في تلك التي یقوم بها بعض الأعوان الإقتصادیین من شأنها 

على مجموعة معینة من التجار فحسب بل  رفهي تصرفات لا تؤث.الإخلال بتنظیم السوق

ذلك بنشر دعایة یمارسون نشاط متماثل، ویكون اتؤثر على كل تاجر داخل السوق متى كانو 

كاذبة كان یقول أنه الوكیل الوحید لشركة ما، وكل البضائع المماثلة الموجودة في السوق 

.1المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12بضائع مقلدة وهو ما نصت علیه المادة 

الفرع الثاني

حظر الإشهار التضلیلي

المعدل  02-04 رقم به القانونبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري، لاسیما ما جاء

من هذا 28والمتمم لا نجده یمنع إلا الإشهار التضلیلي بمختلف أشكاله، بموجب المادة 

2القانون

كتفى بذكر إشهار المضلل بل لم یعرف المشرع الجزائري الإ:شهار التضلیليتعریف الإ: ولاأ

.023- 04 رقم من القانون28حالاته في المادة 

مضلل هو الذي یتم بأخذ الوسائل أو كلها من الوسائل المذكورة أو الذي فالإشهار ال

یتضمن إدعاءا وبیانا كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر إلى الخداع 

.4وتضلیل المستهلك

، مرجع سابق03-03من أمر رقم 12أنظر المادة -1

مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة جزائري، ، المنافسة التجاریة الغیر المشروعة في التشریع الدغیش أحمدعن -2

.10-9، ص ص 2017، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بشار، دیسمبر والسیاسیة

، مرجع سابقمن قانون الممارسات التجاریة28راجع المادة-3

تشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ، حمایة المستهلك من الاشهار المضلل في السعیدي خضرة:نقلا عن-4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ,الماستر، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون خاص

فالتضلیل هو كل ما یخالف الحقیقة، ویمس بمبادئ إشراف .(24-23ن، ص، ص، .س.س، مستغانم، دابن بادی

).اهة والأمانة في إطار المنافسة المشروعة، بقصد جلب العملاء والمتعاملینالتعامل والنز 
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من حالات المنافسة الغیر المشروعة فهو یتضمن یعد الإشهار الكاذب أو المضللو 

إحداث إلتباس وزرع الشكوك والأوهام في ذهن المستهلك، تدفع به إلى معلومات من شأنها 

.1خداعه وتضلیله فیما یتعلق بعناصر وأوصاف جوهریة المنتوج

:تتمثل في:شهار التضلیليعناصر الإ:ثانیا

یتمثل الإشهار التضلیلي في كل من شأنه أن یخلق لبس بهدف خداع :العنصر المادي-1

انت، وأن ینحصر التضلیل في إعطاء مضمون زائف عن السلعة المستهلك بأیة وسیلة ك

من القانون 68طبقا لنص المادة .أو الخدمة یترتب علیه إیقاع المتعاقد في التضلیل

09-03.

یقصد بالإشهار التضلیلي سوء النیة المعلن أي إتجاه نیة المعلن إلى :العنصر المعنوي-2

2التضلیل وإیقاع المستهلك في لبس

شهارا غیر إیعتبر ":نهأ ىعل 28/1تنص المادة :التضلیل إلى المفضيشهار الإ.أ 

تضلیل  إلىن تؤدي أو بیانات یمكن أیتضمن تصریحات :شهاراإ ممنوعا كلو شرعي 

شهار من ن یكون الإأكتفى إفمن خلال المادة المشرع .و ممیزاتهأبتعریف منتوج 

و لم یحدد صفة ،التضلیل فعلاالتضلیل فهو لا یشترط وقوع  إلىن یؤدي أنه أش

.3"قتصادیاإو عونا أشهار سواءا  كان مستهلكا متلقي الإ

ن أیتضمن عناصر یمكن :"نهأ ىنصت الفقرة الثانیة عل:اللبس إلىشهار المفضى الإ.ب 

ه، فهذا النوع من و نشاطأو خدماته أو منتوجاته أخر ألتباس مع بائع الإ إلىتؤدي 

.25-24، ص ص نفسهمرجع -1

الملتقى الوطني لیات حمایة المستهلك الالكتروني في ممارسات الإشهار المضلل، آ، بصري ریمة، عن تقرات یزید-2

یات الحمایة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، ضرورة الإنتقال وتحد:الثالث حول المستهلك والإقتصاد الرقمي

.1، ص2018میلة، 

مجلة الدراسات ، أثار الإشهار التضلیلي على المستهلك والسوق الجزائریة، بلقاسم تروزین، زیغم محاسن ابتسام-3

.348، ص2021، جامعة بلحاج بوشعیب، تموشنت الجزائر، 3ع  10، المجلد الإنسانیة وإجتماعیة
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في ذهن المستهلك مما یدفعه لإقتناء منتوجاته أو خدماته لم یقصد الإشهار یولد الشك 

.1إقتناءها فعلا ما یؤثر سلبا على رضا المستهلك

یعني إشهار غیر واقعي لا یعكس الحقیقة، إذ یقوم العون الاقتصادي :الإشهار المضخم.ج 

ي بغرض معین لسلع، في حین لا یمكنه تغطیة طلبات المستهلكین على نحو الذي یوح

به إشهاره مما یؤثر سلبا عل سلوكهم الإستهلاكي، فهي تعتبر تصریحات تؤدي إلى 

.2التضلیل

الفرع الثالث

حظر الممارسات التدلیسیة

"من نفس القانون على24نصت المادة  تمنع الممارسات التجاریة التي ترمي :

  :إلى

دفع أو إستلام فوارق مخفیة القیمة،-

اتیر مزیفة،تحریر فواتیر وهمیة او فو -

إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبیة وإخفائها او تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة 

.3للمعاملات التجاریة

وألقى على  یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع حظر الممارسات التجاریة التدلیسیة

حصرالمتدخل إلتزامات قانونیة بالإمتناع عن ممارستها وأوردها على سبیل ال

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من قانون 25فحسب المادة 

:یمنع على التجار حیازة:"التجاریة والتي تنص

.منتوجات مستوردة أو مصطنعة بصفة غیر شرعیة-

.348سابق، ص ، مرجع بلقاسم تروزین، زیغم محاسن ابتسام-1

، العدد الثالث عشر، أستاذة مجلة البحوث والدراسات القانونیة، حمایة المستهلك من الإشهار المضلل، كالم حبیبة-2

  .139ص  ن ،.س.د -2- بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة

.، مرجع سابقتجاریةمن قانون الممارسات ال24المادة -3
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.مخزون من المنتوجات یهدف تحفیز الإرتفاع غیر المبرر للأسعار-

."رعیة قصد بیعهمخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الش-

یتبن من هذه المادة أن المشرع منع صور المضاربة الغیر الشرعیة من خلال حظره 

.1حیازة بعض المنتوجات

المطلب الثاني

التصرفات التعاقدیة التعسفیة

یعتبر المحترف والمستهلك من أهم الأشخاص الفاعلین في العلاقات الإقتصادیة 

راف هذه العلاقة التعاقدیة إشتدت ظاهرة الشروط التعسفیة ونظرا لإختلال في التوازن بین أط

التي یستخدمها المهني لبسط إرادته على مختلف جوانب العقد من خلال مركزه التعاقدي 

القوي، وهذا ما دفع بالمشرع للتدخل لمعالجة هذا الوضع بدایة بالقواعد العامة في القانون 

خاصة بالممارسات التعاقدیة التعسفیة مستهدفا وأضافت قواعد 2منه110المدني في المادة 

.في ذلك حمایة المستهلك بإعتباره طرفا ضعیفا

ویتضمن أحكام الممارسات التعاقدیة التعسفیة كل من مفهوم الشرط التعسفي في 

).الفرع الثاني(ووسائل الحمایة من الشروط التعسفیة في )الفرع الأول(

.من قانون الممارسات التجاریة، مرجع نفسه25المادة -1

إذا تم العقد بطریق الإذعان وكان یتضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي أن ":من ق،م،ج على110تنص المادة -2

 كل إتفاق على أن یعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ویقع باطلا أویعدل هذه الشروط 

."خلاف ذلك
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ولالفرع الأ 

.سفيمفهوم الشرط التع

)أولا(في سبیل تحدید مفهوم الشرط التعسفي سأتعرض إلى تعریف الشرط التعسفي 

)ثانیا(وإلى عناصر الشرط التعسفي 

إكتسي تعریف الشرط التعسفي أهمیة بالغة في الوسط :تعریف الشرط التعسفي: ولاأ

تشریعات القانوني، وما یتضح من خلال غزارة التعریفات التي أوردها الفقهاء ومختلف ال

:ونذكر منها

البند الذي یضعه المحترف في :"نهأعرفه الدكتور عبد المنعم موسى ب:التعریف الفقهي-1

عتمادا من المحترف على سلطته إالمستهلك و بین غیر المهني و العقد الموقع بینه 

.1"كثر مما یستحقأجل الحصول على منفعة من العقد أقتصادیة من الإ

المحترف، المستهلك، :أن هناك ثلاث أطراف في العلاقةوهذا التعریف یوحى إلى 

.غیر المهني

Jeanوقد عرفه الأستاذان  Calais Auloy وFrank Steinmetzكما یلي:

قوة، مما یخلق عدم التوازن الأكثرهو تعسفي، كل شرط حرر مسبقا من قبل الطرف "

2."واضح على حساب الطرف الأكثر ضعفا

.التحریر المسبق من قبل الطرف القويوركز هذا التعریف على 

ر یستك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاعن بوشارب إیمان-1

، 2011/2012تخصص قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 

  .49ص

.51، مرجع نفسه، صنعن بوشارب إیما-2
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الطرف على حمایة في إطار القواعد العامةالمشرع الجزائري عمل :التعریف القانوني-2

الضعیف في عقود الإذعان، ومنح القاضي سلطة التدخل لتعدیل الشروط التعسفیة، أو 

الفة من القانون المدني الس110إعفاء الطرف المذعن عنها، وذلك من نص المادة 

.1الذكر، إلا أنه لم یأت بتعریف الشرط التعسفي

كل بند أو ":02-04من القانون رقم 03/5ویعتبر الشرط التعسفي حسب المادة 

شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط من شأنه الإخلال الظاهر 

2"بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

تخذه المشرع الجزائري بهذا الصدد، لأنه أزال إهذا الموقف الذي ولابد من تثمین

الكثیر من التساؤلات التي أبدیت بشأن تحدید طبیعة الشروط التي تستوجب الحمایة، 

3تعسفيوالمعاییر اللازم توافرها كي یوصف الشرط بأنه 

:تتمثل عناصر الشرط التعسفي فیما یلي:عناصر الشرط التعسفي:ثانیا

وضع المشرع الجزائري :یكون أحد طرفي العقد مستهلكا أو عونا إقتصادیا أن -1

-04حمایة قانونیة للمستهلك من الشروط التعسفیة، ویتجلى ذلك من خلال إصدار القانون 

شفافیة الممارسات التجاریة والتي  ومبادئالمعدل والمتمم الذي یهدف إلى تحدید قواعد 02

.4ین، وهؤلاء والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك وعلاماتهتقوم بین الأعوان الإقتصادی

، ناصر باي كریم، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة التي تمس بمبدأ نزاهة المعاملات عن الشیخ لخضر-1

المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 02-04التجاریة وفق القانون 

.39، ص2019/2020اج البویرة، السیاسیة، جامعة أكلي محند أولح

، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل 04/02، جرائم المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة في القانون حنكة بوبكر-2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، ,شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال

.43، ص2019

مجلة ، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري والقانون المقارن، ي أحمدرباح-3

.346الجزائر،  ص –جامعة الشلف ،5، عدد اقتصادیات شمال إفریقیا

-04ضوء القانون ، غریسي جمال، الشروط التعسفیة ووسائل مكافحتها كآلیة لحمایة المستهلك في الوافي عبد الرزاق-4

.304، ص )2021(العدد خاص/06، المجلد مجلة أیلیزا للبحوث والدراسات، 02
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والتي تضمنت 02-04من القانون 03/04أن نص المادة :أن یكون العقد مكتوبا-2

عبارة محرر مسبقا یفهم من خلالها بأن عقود الإذعان متنوعة الأشكال منها عقود مبرمة أو 

مقصود والذي تشمله الحمایة من الشروط تم إبرامها شفاهة، ومنها ما یكون مكتوبا، والعقد ال

التعسفیة في القانون الجزائري هو الذي تكون شروطه مكتوبة في مجموعها أو جزء منها مما 

1یجعلها تتعلق بعملیة مستمرة وأكثر أهمیة من تلك المنجزة شفاهة

 :طراف العقدأخلال ظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات إ إلىن یؤدي الشرط أ-3

من القانون 03ورده المشرع الجزائري للشرط التعسفي في المادة أالتعریف الذي  ىإلبالنظر 

نه أن الشرط التعسفي هو الشرط الذي یكون من شأكد فیه أالذي و المتمم و المعدل 04-02

ن أبالتالي نستنتج و .  طراف العقدأختلال ظاهر في التوازن بین حقوق وواجبات إحداث إ

متأثراعتبار شرطها تعسفیا ختلال الظاهر لتوازن العقد لإعیار الإبمیأخذالمشرع الجزائري 

قانون 1-132خذ بنفس المعیار بموجب المادة ألیه المشرع الفرنسي عندما إبما ذهب 

ن القانون أعلما 1993وربیة لسنة الاستهلاك والذي نقله هذا الاخیر عن التعلیمة الأ

.10/01/19782خر وفقا لقانونأالفرنسي كان یتبنى معیار 

الفرع الثاني

وسائل الحمایة من الشروط التعسفیة

لمواجهة الشروط التعسفیة كان من الضروري إصدار جملة من القوانین والتشریعات 

طراف الأالتي تتضمن النص على هذه الشروط التي یجب اعتبارها تعسفیة وذلك لإمتناع 

صدار إهذه الحمایة عن طریق دراجها ضمن عقودهم وعلیه سنتطرق في تحدیدلإ ىعل

.صدار مراسیمإ قانون خاص و 

.41سابق، ص، ناصر باي كریم، مرجع الشیخ لخضر-1

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في سلمة بن سعیدي-2

عقود ومسؤولیة مدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : صالعلوم القانونیة، تخص

.66-65، ص ص2014
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المحدد للقواعد المطبقة  02-04 رقم حمل القانون:قانونإصدارالحمایة عن طریق : أولا

:بنودا إعتبرها شروطا تعسفیة، حیث نصت على29على الممارسات التجاریة في مادته 

مستهلك والبائع لاسیما البنود والشروط أنها تعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین ال"

:التي تمنح هذا الاخیر

أو إمتیازات مماثلة معترف بها /أو إمتیازات لا تقابلها حقوق و/أخذ حقوق و-4

.للمستهلك

فرض إلتزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو -5

.بشروط یحققها متى أراد

العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة دون إمتلاك حق تعدیل عناصر -6

.موافقة المستهلك

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في -7

.مطابقة العملیات التجاریة للشروط التعاقدیة

.ألزام المستهلك بتنفیذ إلتزاماته دون أن یلتزم نفسه بها-8

.لك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة إلتزامات في ذمتهرفض حق المسته-9

.التفرد في تغییر أجال تسلیم المنتوج أو أجال تنفیذ الخدمة-10

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط -11

.1"تجاریة جدیدة غیر متكافئة

السالفة الذكر  02- 04رقم  القانونمن29ویتضح أن المشرع من خلال نص المادة 

أنه وضع قائمة غیر حصریة إذ أن عدم الحصر یوفر حمایة أفضل للمستهلك، وذلك لترك 

.المجال أمام القضاء للحكم على شروط لم ترد في القائمة بأنها تعسفیة

.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون 29المادة -1
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إلى جانب الشروط التعسفیة المنصوص علیها في :الحمایة عن طریق إصدار مراسیم:ثانیا

من قانون الممارسات التجاریة فإن المشرع الجزائري إعتمد أیضا عند تعیین 29مادة ال

المحدد للعناصر 306-06الشروط التعسفیة على الأسلوب التنظیمي بموجب المرسوم رقم 

الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین والبنود التعسفیة وهو ما 

.1من هذا المرسوم05نصت علیه المادة 

"من نفس المرسوم على02كما نصت المادة  تعتبر عناصر اساسیة یجب ادراجها :

العناصر المرتبطة بالحقوق .في العقود المبرمة بین العون الاقتصادي والمستهلك

الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافیة العملیات 

".الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البیع أو/مطابقة الساع والتجاریة وأمن و 

من نفس المرسوم التنفیذي على المجال التي تتعلق به هذه 03المادة أیضاوقد بینت 

.2الشروط الأساسیة

، العدد لقانونیة و السیاسیةمجلة البحوث ا، ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في القانون الجزائريمسكین حنان-1

.63، 62، ص ص، 2017التاسع،  جامعة سعیدة، دیسمبر 

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر 10المؤرخ في 306-06تنفیذي رقم من مرسوم 03راجع المادة -2

.المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
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خاتمة

دراسة موضوع مضمون الإلتزام بالنزاهة في قانون الممارسات التجاریة من خلال

:عدة نتائجإستخلصنا 

مبدأ النزاهة على الممارسات 02-04المشرع الجزائري من خلال القانون رقمكرّس -

التجاریة من شأنه الحد من التفاوت والهیمنة فیما بین الأعوان الإقتصادیین من حیث 

المتعلق  03-03 رقم القانون أكدهالإمتیازات الممنوحة للبعض دون الأخر وهو ما 

.بالمنافسة وهذا للحفاظ على المنافسة المشروعة في السوق التنافسیة

ونلاحظ أن المشرع وضع ألیات لحمایة أطراف الممارسات التجاریة، ومدى إرتباطها -

ان الإقتصادیین وهؤلاء والمستهلكین، وهو بمبدأي الشفافیة والنزاهة التي تقوم بین الأعو 

أمر خلق علاقة بین هذین المبدأین من خلال مجموعة من الإلتزام تقع على عاتق البائع 

.والمتمثلة الإلتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات وبشروط البیع وأیضا الفاتورة

مختلف الذي حظر  02-04 رقم القانون في مبدأ نزاهة الممارسات التجاریةتجسد-

ستغلال العون الإقتصادي لقوته الإقتصادیة فالمشرع حینما الممارسات التي تعكس إ

حظر رفض البیع والبیع المشروط، البیع التمییزي، وإعادة البیع بالخسارة، هو في 

رادة العون الإقتصادي لإذعان المستهلك أو إالحقیقة إنما یحظر كل ما من شأنه إعلاء 

.إبتزازه

المطبق على الممارسات التجاریة القاعدة 02-04انون رقمقالمن 26بر المادة إعت-

العامة في منع الممارسات التجاریة الغیر النزیهة، أي كل ممارسة مخالفة للأعراف 

أماالمهنیة النظیفة، وفیها تعدي على العون الإقتصادي تشكل منافسة غیر مشروعة، 

هي حالات تطبیقیة للقاعدة العامة الواردة في المادة 27الممارسات المذكورة في المادة 

.نظرا لكثرتها في السوق20
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التي تطبق علیها قواعد منع الممارسات التجاریة الغیر النزیهة بالنسبة للنشاطات اأم-

، فقد تكون مدنیة انون التجاريغیر مشروط أن تكون تجاریة بمفهوم القأنهانلاحظ 

وفیما یخص . 02-04 رقم من قانون03ما أكدته المادة كنشاطات المهن الحرة، وهذا

صور الممارسات التجاریة الغیر النزیهة أخذ المشرع بالتصرفات الإنفرادیة المتمثلة في 

تشویه سمعة العون الإقتصادي والهدف منها حمایة تجارة العون الإقتصادي، أما 

ذلك تحویل زبائنه بإستعمال استعمال العلامات الممیزة إشترط المشرع فعل التشبیه، وك

طرق غیر نزیهة الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى إحداث خلل في تنظیم السوق 

.والمساس بالمنافسة التشریعیة

حظر الإشهار التضلیلي إلى المشرع فقد إتجهت نیة أما بالنسبة للإشهار التضلیلي -

أما فیما یتعلق .إلى حد الیوم تشریعا منظما للإشهار التجاريیتطرقمتناسیا أنه لم 

 رقم بالتصرفات التعاقدیة التعسفیة فالمشرع حظر مثل هذه التصرفات من خلال القانون

وحدد موقفه إزاء هذا التصرف ومدى تعسف الشرط وإضراره بالطرف الضعیف 04-02

على الجزاء المدني المترتب عن في العلاقة التعاقدیة وإغفال المشرع الجزائري النص

.الشرط التعسفي المتضمن في العقد الإستهلاكي

:وبناءا على ما تقدم فإننا نقترح ما یلي

خلال بالأسواق الإستهلاكیة من خلال المعاملات التي تتم الإإلى  يردع كل ما یؤد

.بین الأعوان الإقتصادیین وذلك حفاظا على إقتصاد الوطني

مایة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة خاصة فینا یتعلق توسیع نطاق الح

.الأخیربالشروط التعسفیة لما لها من إذعان في حق هذا 
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الكتب: أولا

، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر زاهیة حوریة سي یوسف.1

.2009والتوزیع، الجزائر، 

، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون عمر محمد عبد الباقي.2

.2004كندریة، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، الاس

الملتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة مقارنة، لحسین بن شیخ أث ملویا،.3

.2008نصوص للمطالعة، أعمال تطبیقیة، الطبعة الثالثة، دار هومة، 

وقانون 03/03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد شریف كتو.4

.2010والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار بغدادي للطباعة04/02

، الإسناد التجاریة في القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة نادیة فوضیل.5

.2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

:المذكرات الجامعیةالأطروحات و :ثانیا

:الدكتوراهأطروحات: أ

ون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل قواعد الممارسات التجاریة في القانأحمد خدیجي، .1

شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2016لخضر باتنة،

دراسة-الجزائريالقانون فيالنزیهةغیرالتجاریةالممارساتمنعمفتاح،براشمي.2

المقارن، كلیةعمالالأ قانون علوم في دكتوراهدرجة على أطروحة للحصول-مقارنة

.2018، 2السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران  والعلوم الحقوق

، الضوابط القانونیة لحمایة الممارسات التجاریة، أطروحة مقدمة لنیل بروك لیاس.3

قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم :شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص

.2019سان،الساسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلم
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، الالتزام بالإعلام كألیة لحمایة المستهلك، رسالة لنیل شهادة دكتوراه بن سالم المختار.4

د، تخصص قانون المستهلك والاستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم .م.، نظام ل

.2018السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان، الجزائر، 

في مجال قانون الإستهلاك، أطروحة ، الإلتزام بالإعلام وتوابعه بن عدیدة نبیل.5

للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018السیاسیة، جامعة وهران، 

، المسؤولیة القانونیة للعون الإقتصادي دراسة مقارنة في القانون عادل اعمیرات.6

في القانون، تخصص قانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم

.2016بلقاید، تلمسان خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر

، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، اطروحة علاوي زهرة.7

للحصول على شهادة الدكتوراه العلوم في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان 

محمد بن ،2هلكین، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة وهران المست، الإقتصادیین

.2019أحمد، 

، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في غربوع حسام الدین.8

د تخصص . م. التشریع الجزائري، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ل

،1سیة، جامعة الحاج لخضر باتنة قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیا

2018.

مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة آلیاتلعور بدرة،.9

لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، 

.2014بسكرة، 

ع الجزائري، ، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریمهري محمد أمین.10

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

.2017بن یوسف بن خدة، 01جامعة الجزائر 
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 :ریستمذكرات الماج. ب

، مذكرة لنیل شهادة )دعوي المنافسة غیر المشروعة(حمایة المحل التجاري ،إلهام زعموم.1

.2004ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر في القانون، فرع عقود

، مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل.2

ر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة یالجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجست

 .ن.س.د زو،، جامعة مولود معمري، تیزي و ,الحقوق والعلوم السیاسیة

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة بوشارب إیمان،.3

ر تخصص قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم یمقدمة لنیل شهادة الماجست

.2012السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي،

ارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل جرائم البیع في قانوني المنافسة والممسمیحة علال،.4

.2005،ر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینةیشهادة الماجست

ر في یالفاتورة وسیلة شفافیة للممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجست،علاوي زهرة.5

یاسیة، جامعة القانون الخاص، الأعوان الإقتصادیین والمستهلك، كلیة الحقوق والعلوم الس

.2013وهران،

التصنیف في العقود، مذكرة لنییل شهادة الماجستیر فرع العقود ،عنتري بوزار شهناز.6

.2014بن یوسف بن خدة، ، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

لتجاریة، مذكرة لنیل شهادة ، حمایة المستهلك في ظل قانون الممارسات اكموش نوال.7

قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر بن یوسف ر في الیستالماج

.2011بن خدة، 

، حمایة المستهلك في مجال شفافیة الممارسات التجاریة في ضوء القانون مریشة أحمد.8

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل المتمم مذكرة لنیل 04-02

انون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة ر في القیشهادة الماجست
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البویرة، ،ولحاجأ لعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محندالدكتوراه في القانون الأساسي وا

  .ن.س.د

:مذكرات الماستر. ج

، الإلتزام بنزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أمال حلال، نجیة تایب.1

قوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي في الح

.2019بونعامة خمیس ملیانة، 

، مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة تخرج سمیة بن أعماره، أمیرة حمزة.2

,)النظام القانوني للإستثمار(لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال

.2016، قالمة، 1945ماي 8یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة كل

، قواعد الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل بلقاسم طارق فتح الدین.3

شهادة الماستر في القانون تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2013جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

قانونظل في الشرعیةغیرالتجاریةالممارساتمنالمستهلك، حمایةاب لیليبود.4

الخاص تخصص القانونالحقوق فرعماستر في، مذكرة02-04الممارسات التجاریة 

.2019قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

یر النزیهة في التشریع الجزائري، مذكرة حظر الممارسات التجاریة الغ، بوزیان فطیمة.5

نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019السیاسیة، جامعة عبد حمید بن بادیس، مستغانم، 

، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة بولقرینات هالة،بوقادوم نسیمة.6

الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الخاص للأعمال، كلیة مكملة لنیل شهادة 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الصدیق یحي، جیجل، 
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الماستر شهادةلنیلمذكرةوالخدمات،المنتوجاتأمنبضمانالمتدخلإلتزام،خیرةتیرة.7

،مولاي الطاهر.د السیاسیة جامعة والعلوم الحقوقالإقتصادي، كلیةالقانون صالتخص

.2015،سعیدة

، البیوع المخلة بشرعیة الممارسات التجاریة في ظل حاج قاسي حسیبة، أداد حنان.8

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 2004جوان 23المؤرخ في 02-04القانون رقم 

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

.2018تیزي وزو،

، مذكرة 04/02، جرائم المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة في القانون حنكة بوبكر.9

تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال 

.2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

جاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل ، مبدأ شفافیة الممارسات التخوجة عائشة.10

شهادة الماستر في القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور 

.2017الطاهر مولاي، سعیدة، 

حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في التشریع الجزائري، مذكرة سعیدي خضرة،.11

میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، 

خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس مستغانم،

 .ن.س.د

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك، مذكرة سلمة بن سعیدي.12

لیة مدنیة، كلیة عقود ومسؤو :مكملة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، النظام القانوني لمكافحة جرائم الممارسات التجاریة غیر المشروعة في سمیة نایلي.13

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة 

.2018العربي بن مهیدي، أم البواقي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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، جریمة تقلید العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل سمیحة لعجال.14

یاسیة، شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، میدان الحقوق والعلوم الس

.2017،جامعة محمد بوضیاف، مسیلة

، الألیات القانونیة لقمع الممارسات التجاریة الغیر الشرعیة، مذكرة لنیل سویسي دهیة.15

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

استر الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المشادي زاهیة،.16

اسیة أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، فرع قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السی

.2018جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة التي تمس باي كریمالشیخ لخضر، ناصر.17

لنیل المعدل والمتمم، مذكرة 02-04بمبدأ نزاهة المعاملات التجاریة وفق القانون 

شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي 

2020.محند أولحاج، البویرة، 

حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة وقمع الغش عبد الهادي أحمد،.18

القانون الخاص، تخصص قانون :مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق القسم

مؤسسة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن ال

.2017بادیس، مستغانم،

، الحمایة العقدیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون علو سعاد.19

الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة طاهر مولاي سعیدة 

2016.

الطبیعة القانونیة لإلتزام المتدخل الإقتصادي بالإعلام، مذكرة تخرج فة جلاب،لطی.20

تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
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تجاریة، مذكرة مقدمة لإستكمال ، مبدأ نزاهة الممارسات اللمنطش بلال، نواصریة بلال.21

قانون :الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص:متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، میدان

.2018عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

، الإلتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر فينزار إلهام.22

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2019مهیدي ولایة أم البواقي، 

الألیات القانونیة للحد من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، مذكرةنورالدین بدة،.23

، تخصص قانون دیمي، میدان حقوق وعلوم السیاسیةأكاالماسترشهادةلنیلمقدمة

.2019، لأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلةا

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات- أ

الشروط التعسفیة ووسائل مكافحتها كألیة لحمایة ،الوافي عبد الرزاق، غریسي جمال.1

العدد  ،06، المجلد مجلة ایلیزا للبحوث والدراسات، 02-04المستهلك في ضوء القانون 

).311-299(، ص)2021(، خاص

المجلة الجزائریة للعلوم ، الشفافیة وعلاقتها بنزاهة الممارسات التجاریة، بن شیخ راضیة.1

،  2020،، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر05، العدد57، المجلدالقانونیة والسیاسیة

 ).423-408(ص

انون الممارسات التجاریة ، إلتزام العون الإقتصادي بالشفافیة في ظل قحماش سیلیة.2

، جامعة طاهري محمد، 2، المجلد الرابع، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة

).608-591(، ص ص 2018بشار، 

مجلة المنار ، المنافسة التجاریة الغیر المشروعة في التشریع الجزائري، دغیش أحمد.3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، العدد الثالث،للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

).19-1(، ص ص2017جامعة بشار، دیسمبر 
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، أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون رباحي أحمد.4

، لشلف، جامعة ا5، عدد مجلة إقتصادیات شمال إفریقیاالجزائري والقانون المقارن، 

).367-343(ن، ص ص.س.الجزائر، د

مجلة الاجتهاد ، أثر عدم نزاهة الممارسات التجاریة على مصالح المستهلك، رةزوبة سمی.5

، 2017، )الجزائر(، العدد الرابع عشر، كلیة الحقوق بودواو، جامعة بومرداسالقضائي

 ).100-86(ص ص 

، أثار الإشهار التضلیلي على المستهلك والسوق زیغم محاسن ابتسام، بلقاسم تروزین.6

، جامعة بلحاج 3 ددع 10، المجلد لدراسات الإنسانیة وإجتماعیةمجلة االجزائریة، 

).354-343(، ص ص16/06/2021بوشعیب، تموشنت الجزائر، 

، العدد الأول، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، النظام القانوني للفاتورة، عائشة بوعزم.7

).126-112(، ص ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

المجلة الجزائریة للعلوم ، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ،عبد االله لیندة.8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة 2، العدد القانونیة والإقتصادیة

).211-171(ن، ص ص.س.والإداریة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، د

، جمعیات حمایة المستهلك والإشهار المضلل روقعیساوي عبد القادر، عریشى فا.9

مجلة العلوم القانونیة على مواقع التواصل الإجتماعي في التشریع الجزائري، 

، ص ص2018، ، جامعة ریان عاشور الجلفة، سبتمبروالاجتماعیة، العدد العاشر

)553-563.(

دراسات مجلة البحوث وال، حمایة المستهلك من الإشهار المضلل، كالم حبیبة.10

-، العدد الثالث عشر، أستاذة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدةالقانونیة

).153-128(ن، ص ص.س.د ،2
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، خصوصیة أطراف عقد الإستهلاك في محمد الأمین نویري، عبد الحق لخذاري.11

، العدد 12، المجلد الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیةالتشریع الجزائري، 

).33-26(، ص ص2020، جامعة العربي التبسي ولایة تبسة الجزائر، 02

، إلتزام العون الإقتصادي بالفاتورة كوسیلة لضمان شفافیة الممارسات مسكین حنان.12

)22العدد التسلسلي (، العدد خاص12، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، التجاریة

).608-591(، ص ص2020جامعة محمد خیضر بسكرة، 

مجلة ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في القانون الجزائري، كین حنانمس.13

، ص 2017، العدد التاسع، جامعة سعیدة، دیسمبر البحوث القانونیة والسیاسیة

 ).73-48(ص

المجلة الجزائریة للعلوم ، 4، أخلاقیة العلاقة العقدیة، العدد نساخ بولقان فطیمة.14

ن، ص ص.س.، د1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائریةالقانونیة والاقتصادیة والسیاس

)299-324.(

:المداخلات - ب

حمایة المستهلك الالكتروني في ممارسات الإشهار آلیات، بصري ریمة، تقرات یزید.1

ضرورة الإنتقال :الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والإقتصاد الرقميالمضلل، 

.2018لحفیظ بوالصوف، میلة، وتحدیات الحمایة، المركز الجامعي عبد ا

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة- أ

العلامات المتعلق بالعلامات المصنع و 1966مارس  19في مؤرخ 57-66أمر رقم .1

.1966مارس 22الصادر في  23عدد  ج.ج.ر.التجاریة، ج

تمم ، یتضمن القانون المدني، معدل وم1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

مؤرخ في 05-07قانون رقم ،2005جوان 20، مؤرخ في 10-05 رقم بالقانون

.2007، 31، ج ر، عدد 2007
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المتمم لمتضمن القانون التجاري المعدل و سبتمبر ا26مؤرخ في 59-75أمر رقم .3

30مؤرخة في 71جریدة رسمیة .2005دیسمبر 30المؤرخ في 20-15بالقانون رقم 

.2015دیسمبر 

لحمایةالعامةبالقواعد، متعلق1989فیفري 07 في ، مؤرخ02-89 رقم قانون.4

 25 في مؤرخ،09/03بموجب قانون ، ملغى1989فیفري 08المستهلك، الصادر في 

، الصادر في 15عدد  ج.ج.ر.الغش، جوقمعالمستهلكبحمایة، متعلق2009فیفري 

.2009مارس 08

، 09عدد  ج.ج.ر.بالمنافسة، جمتعلق، 1995ینایر  25في  ، مؤرخ06-95رقم  أمر.5

.1995فبرایر 22صادر فيال

، 43عدد  ج.ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج،2003یولیو19مؤرخ في 03-03أمر رقم .6

.2003یولیو20صادر في ال

 43عدد  ج.ج.ر.،جالمتعلق بالعلامات،2003یولیو 19مؤرخ في  06-03رقم  أمر.7

.2003یولیو  20في  صادرال

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23، مؤرخ في 02-04 رقم نقانو .8

.2006جوان 27، صادر في 41التجاریة ،ج ر، عدد 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت  14، مؤرخ في 08-04 رقم قانون.9

  2004أوت  18، ج ر، صادر في 52العدد  التجاریة

، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03مر رقم ، معدل ومتمم للأ12-08 رقم قانون.10

.2003جویلیة 19، الصادر في 36متعلق بالمنافسة، ج ر العدد 

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر 25مؤرخ في  03-09 رقم قانون.11

2009مارس 8، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.ج

:المراسیم التنفیذیة.1
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یحدد شروط تحریر الفاتورة 2005سبتمبر 10مؤرخ في468-05تنفیذي رقم مرسوم .1

العدد  ج.ج.ر.ج ،الفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلكد تحویل الفاتورة ووصل التسلیم و سنو 

.2005دیسمبر 11الصادر في ،8

لعناصر الأساسیة احدد ی،2006سبتمبر10مؤرخ في 306-06تنفیذي رقم مرسوم .2

ین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، العدد للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادی

.2006سبتمبر 11الصادرة في  ج.ج.ر.ج 56

المحدد للنموذج الوثیقة التي 2016فبرایر 16مؤرخ في 66-16تنفیذي رقم مرسوم .3

 ج.ج.ر.قتصادیین الملزمین بالتعامل بها، جم الفاتورة وكذا فئات الأعوان الإتقوم مقا

.2016فبرایر  22ي ف الصادر، 10عدد 
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